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  مـقدمة:
تعتبر الإدارة العامة الهيكل المسير في شؤون المواطنين وتلبية حاجياتهم من جهة، والعمل 

سعى إلى تحقيق المصلحة العامة نّها تأفي مختلف المجالات من منطلق  ةعلى تحقيق التنمي
لعامة من ا ارةدالإتقوم به  كما، أخرىوالحماية كل ما يتعلق بالأمن والاستقرار والسكينة من جهة 

قانونية ما تصدره من قرارات إدارية  لو أعماأمادية كإنشاء مختلف المرافق الخدماتية الأعمال 
 تنظم مختلف المجالات.
 مالعلأاشعبها لكونها الجهة التي يقع على عاتقها الاتيان بجميع وت ارةدالإونظرا لتعدد مهام 

لفة الأشكال ار مختضر أو القانوني، فإن الدور يجعلها تتسبب في أالتي تظهر في شكلها المادي 
 ارةدلإاولذلك فقد ألزم المشرع الجزائري مساءلة  ،دث الضررحأوالجسامة تبعا لنوع العمل الذي 

بحيث أصبحت هناك جهة قضائية مختصة  .للأفرادقد التي تسببها العامة عن كل الأضرار 
بالفصل في كل النزاعات والدعاوى التي ترفع ضدّ الإدارة العامة وهي القضاء الاستعجالي 

الذي يعتبر تطورا جد هام في مجال حماية حقوق المواطنين وحرياتهم التي قد تكون  ،الإداري
 في مختلف الأشكال والطرق.العامة  ارةدالإمحل اعتداء من طرف 

نّ دور قاضي الاستعجال الإداري في المنازعة الإدارية يكون أكثر بروزا من خلال أنجد 
مستندات لان يلزم الإدارة بتقديم ما تملكه من أبإمكانه  النزاع،إضفاء نوع من التوازن بين طرفي 

نة الإدارة سواء بإدا ،نهاء المنازعةفي إ همن تساأدلة فعّالة من شأنها أن تكون أوثائق من شأنها الو 
العامة والحكم عليها من خلال تقرير مسؤوليتها عن التعويض إذا كان النزاع ناجما عمّا تقوم به 

 مادية، أو إلغاء قراراتها الإدارية الصادرة عنها.المال عأمن 
 كامحالأية أهم مظهر يدل على عدم احترام الإدارة العامة لمبدأ المشروعية هو إنكارها لحج

 القضائية على نحو يجعلها ترفض تنفيذها.
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 ،كثر نجاعة وفعالية للضغط على الإدارة العامةألذلك فقد كان لزاما على المشرع قدم وسيلة 
جبارها على التنفيذ بطريقة غير  ن من خلال وضعه عدة آليات للضغط عليه، وم مباشرة، وذلكوا 

 ين الممتنع.بينها الغرامة التهديدية التي تمسّ المد
تعتبر الغرامة التهديدية في التشريع الجزائري وسيلة غير مباشرة لضمان تنفيذ الالتزامات 

أين تكون شخصية المدين محل اعتبار  ،و الامتناع عن عملأمل عمهما كان محلها هو القيام ب
ية تضمن ئالقضاء الملزمة، باعتبارها آلية قضا كامحأتنفيذ بعض  فيكثر أنّ دورها يظهر أكما 

لذلك لا  ،حسن سير العدالة من خلال كونها وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية
التي توارت  بباسالأنها طريقة للتنفيذ العيني للالتزامات فحسب وقد تعددت أيجب فهمها على 

    .كامحالألك تالتي تصدر ضدّها، كضمانة كافية لتنفيذ  كامحالألتمتنع عن تنفيذ  الإدارة خليفها
تاح النّص على قاضي الاستعجال الإداري على فرض الغرامة التهديدية ممّا يعطي مصداقية أوقد 

 ه.والانصياع إلي كامهحأتنفيذ  بهدف ارةدللإوفاعلية للأوامر الصادرة من القضاء والموجهة 
 الموضوع أهمية-1

ل نه أصبح ضرورة بتدخأ تكمن أهمية دراسة موضوع سلطة قاضي الاستعجال الإداري في
كوسيلة  ةالتهديدينّ الغرامة أ..الخ، يكون .في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ارةدالإ

بر القضاء الإداري، وهي مسألة تعت كامحالأيستخدمها القاضي الاستعجال الإداري لضمان تنفيذ 
رام أحكام القضاء، وهو ما يجعله من خلال فرض احت القانونأهم التحديات التي تواجهها دولة 

ن البحث سنتطرق إليها في مت والتي رائيةجوالإر الكثير من الإشكاليات الموضوعية يموضوع يش
 .بنوع من التفصيل والتحليل

 : أسباب اختيار الموضوع-2

 الموضوع هي أسباب ذاتية وأخرى موضوعية اختيار  بابسأإن 
  :تتمثل في ةالأسباب الذاتي-أ

  .لى تخصصنا الأكاديمي المتمثل في القانون الإداريإبالنظر  اريةدالإى المواد لإا ميولن-
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التالي التي تناول هذه التجربة، ب اديميةكالأكذلك نظراً لقلة الأبحاث القانونية، والدراسات -
 .الرغبة في المساهمة ولو بجزء بسيط في إثراء المكتبة القانونية

مثل في: الأسباب الموضوعية التي تت-ب  
ومناقشات والتي تشكل دافعا  قانونيةأغلبها تتخلص فيما يطرحه الموضوع من إشكالات 

وضوع.بالاختيار الم  

 : الأهداف-3
وعليه، فإن دراستنا تهدف إلى استخلاص نتائج تتعلق بجوهر الموضوع عن طريق إبراز 

احترام  زاماتهاالتعلى تنفيذ  رةادالإلجبر  التهديديةدور قاضي الاستعجال الإداري في الأمر بغرامة 
 ام القضاء.كأح
 : الصعوبات-4

لى جملة من الصعوبات إلا يخلو أي بحث أكاديمي من صعوبات تواجهه، ولابد الإشارة 
 : ولعل أهمها

قلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع خاصة المراجع المتخصصة في مجال الدراسة -
وجدت  ، والتي حتى إنالتهديديةداري في فرض الغرامة المتعلقة بسلطة قاضي الاستعجالي الإ

 كتناول هذه الدراسة بصورة عامة وشاملة تتركز بعض الجوانب وتهمل بعض الجوانب الاخرى. 

 والأزمة التيأيضا عدم الحصول على المراجع من المكتبات وهذا نظرا للوضع الراهن -
 .كورونا( )مرضتعاني بلادنا 

 : شكاليةالإ-6
 مما سبق إشكالية دراستنا كالتالي: وعليه  
نجاعة أوامر قاضي الاستعجال الإداري في تحقيق تنفيذ الأحكام القضائية  ىما مد-

 الإدارية؟
 

  :المنهج المختار-7
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صوص ، لتحليل النتارة يوالوصفلقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي 
ة والمنهج المقارن تارة أخرى، لمعرفة موقف التشريعات والقرارات القضائي كامحوالأالقانونية 
  .المقارنة

  الخطة:-8
لأول الإطار الى فصلين تناول في الفصل إارتأينا تقسيم هذه الدراسة  الإشكاليةولمعالجة هذه 

لإطار القانوني ا، وفي الفصل الثاني، المفاهيمي للغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية
ز خطة وعلى هذا ضوء التقسيم نبر  فرض الغرامة التهديدية. في الإداريطة قاضي الاستعجال سلل

 دراستنا الموضوع كالآتي: 
 
 .الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية 

 الغرامة التهديدية. المبحث الأول: مفهوم   
 القانونية والتمييز بين الأنظمة المشابهة لها. ةالطبيع :المبحث الثاني   

 دية.فرض الغرامة التهدي في الإداريسلطة قاضي الاستعجال الإطار القانوني ل :الفصل الثاني 
  .بالغرامة التهديدية مالحكسلطة قاضي الاستعجال في : الأولالمبحث    
 تهديدية.الغرامة ال ةتصفيسلطة قاضي الاستعجال في المبحث الثاني:    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للغرامة  يالإطار المفاهيم: الأولالفصل 
 التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية
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ون جبار الإدارة على تنفيذ التزاماتها وقد تكإتختلف الوسائل التي يتخذها القضاء من أجل 
لتزامات تنفيذ الالية مستحدثة لآهذه الوسيلة مباشرة أو غير مباشرة، تندرج ضمن هذا الأخير 

 والأحكام القضائية تعرف بالغرامة التهديدية.
هما   أحكام القضاء الإداري هذا ما لعبته من دورا متنفيذ لية لضمان آتعتبر الغرامة التهديدية 

في الآونة الأخيرة رغم الاختلاف الذي أثر كل مرحلة على سلطات القاضي الإداري، حيث نجد 
حديد طبيعتها القانونية، هذا ما أدى الخلط ارتباط بين الغرامة التهديدية تعريفها وت الجدل حول أن

 ومصطلح العقوبة ومصطلح التعويض.
القضاء  كامأحهذا الارتباط عدم اعتراف الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ 

برها رة فكيف يجإذا كان القاضي لا يستطيع توجيه أمر للإدا .ذنإبمحدودية سلطات القاضي، 
 على تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق الغرامة التهديدية.

لى إى تحديد مفهوم الغرامة التهديدية في المبحث الأول، ثم نعرج بعد ذلك لإسنتطرق في البداية 
 اني.في المبحث الث الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية وتمييزها عن النظم الأخرى أسباب
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 مفهوم الغرامة التهديدية  ول:الأ المبحث 
، ووضع بذلك حدا لمرحلة وشروطها إجراءاتهاالغرامة التهديدية وحدد  نظام إ م إ قأقر 

جبار الإدارة العامة على احترام أحكام القضاء بواسطة إطويلة ساد فيها الاعتقاد بعدم إمكانية 
 الغرامة التهديدية.

ك ه سوى لدى الفقه المقارن أو الفقه الجزائري وذللكن بالرغم الجدل الفقهي لايزال على أشد
الاختلاف الحاصل حول تحديد مفهوم الغرامة التهديدية، بالتالي وضع تعريف موحد ومتفق عليه 

القانون الإداري، واستصعب النظر حول طبيعة الغرامة التهديدية وهو ما سنتطرق اليه في  ءفقها
 :الآتيةهذا المبحث من خلال المطالب 

  اوخصائصه الغرامة التهديدية مطلب الأول: تعريفال
  الغرامة التهديدية الفرع الأول: تعريف

ن مسألة تعريف الغرامة التهديدية تناولها الفقه والقضاء على حد سواء بدراستها، لذا سنبرز في إ
 قف المشرع الجزائري منها.و هذه النقطة أهم التعريفات الفقهية والاجتهاد القضائي وم

 : التعريف الفقهي أولا
يعد نظام الغرامة التهديدية من بين المواضيع التي يتناولها عدد كبير من الفقهاء بشكل 
موجز ومقتضي ضمن عدد من الكتب القانونية، الا أن حل هذه الكتب تورد تعريفات متشابهة، 

 1لذلك ستكتفي بذكر البعض منها.

 نها:أيعرف الفقه الفرنسي على 

و شهر من التأخير ضد الشخص العام أمبلغ يحدد سواء عن كل يوم  مقدار مالي من"
كجزاء  ذنإو يمتنع عن تنفيذ قرار من أية جهة قضائية كانت أنها تأتي أالمعين والذي يعمل 
  2."لإدارة بمنطوق الحكم

                                     
 .31، ص 8002 ،رالجزائ هومة،دار  ،عز الدين مرداسي، الغرامة التهديدية- 1

 2-Christoph guettier، exécutions des jugements juris، classeur، volum 1 droit administrative، paris، lexis، nexis،sa 

2000،p 22. 
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قضاء يلزم ن الأ"  :نها وحدة قانونية تتمثل فيأفقد عرفها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري ب
ذا تأخر عن التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة إمن خلال مدة معينة، ف ان بتنفيذ التزامه عينالمدي

 نيةية وحدة زمأو أو كل شهر أو كل أسبوع أعن هذا التأخير، مبلغا معينا عن كل يوم  تهديدية
و أ ن يقوم بالتنفيذ العينيأو عن كل مرة يأتي عمل يخل بالتزامه وذلك في أأخرى من الزمن، 

خلال بالتزام ثم يرجع الى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات ن يمتنع نهائيا عن الإأى لإ
 1."ن ينخفض هذه الغرامات أو يمحوهاأالتهديدية ويجوز للقاضي 
 ثانيا: التعريف القضائي 

ب " على كونها عقوبة بفرضها للقاضي ويج:عرف القضاء الإداري الغرامة التهديدية كما يلي
 ."نها بقانونسبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وبالتالي تجنب تط

الجزائري استخدم عبارة الغرامة التهديدية ليدل على التهديدات المالية التي يحكم  قضاءن الأ
بها للقاضي ليلزم الممتنعين عن تنفيذ التزاماتهم الملقاة على عاتقهم بموجب سندات تنفيذية، سواء 

القضائية، ويقرر القضاء غرامة تهديدية تشمل مبلغ مالي لصالح المنفذ  كامحأو أعقود رسمية 
له ويطلبه، حيث يقوم الممتنع عن التنفيذ بدفعها عن كل مدة زمنية تقاعس فيها عن تنفيذ 

اد و الأسابيع، حسب نوع الالتزام المر أ اميالأو أالتزاماته، وهذه المدة الزمنية قد تقدر بالساعات 
  2.تنفيذه

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري 

ى لهذا الجدل نص صراحة على الغرامة التهديدية التي اقتبس أحكامها عن المشرع تفاد
المصري، ذلك من خلال عدة نصوص بداية من القانون المدني، قانون الإجراءات المدنية، كذا 

مؤرخ  00/00غير بعض القوانين الخاصة، مثل قانون تسوية المنازعات الفردية لعمل 
3000/08/36. 

                                     
، ص 3002، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، (بوجه عام)نظرية الالتزام  ،عبد الرزاق السنهوري - 1

207. 
 .300، ص 8031يوان المطبوعات الجامعية، د ب ن، ، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، دبن عائشة نبيلة  - 2
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التنفيذ  "إذا :370 .371نه بالرجوع للقانون المدني الجزائري تنص عليها كل من المادةإ
ل على ن يحصأذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن إلا إو غير ملائم أالالتزام العيني غير ممكن 

 :منه 371المادة  لك" وتنصذ ذا امتنع عنإجبارية إبدفع غرامة و  المدين بهذا التنفيذ بإلزامحكم 
صر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به أذ تم التنفيذ العيني و إ"

 ."العنت الذي من المدينو  المدين مراعيا غير ذلك الضرر الذي أصاب الدائن
 من ق إ م إ، وقد 027الى غاية المادة  10، 73، 78، 307، 110، 681، 020والمواد 

فرق هذا الأخير بين الغرامة التهديدية في المواد المدنية وتلك المتعلقة بالمواد الإدارية، وهي قواعد 
لاستعمال المدين حقه في دعوى الغرامة التهديدية،  الإجراميقانونية إجرائية، ترسم النظام 

 1وتصفيتها وتعد الدعاوى قضايا مسماة.
 حكاما بتهديدات ماليةأن يجدر أبات الخصوم ويجوز لقضايا الأمور المستعجلة بناء طل

 وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة.
الجزائري الغرامة التهديدية في المواد  على جانب هذه النصوص العامة خص المشرو ا  و 

المتعلق  00/00من القانون  10، 11، 10، 11الاجتماعية بأحكام خاصة، وذلك خلال المواد 
والمتعلقة بتنفيذ اتفاقات المصالحة ، 06/08/3000بتسوية المنازعات الفردية للعمل المؤرخ في 

، وكذلك من خلال بعض النصوص قانون المنافسة طبقا 2حكام الاجتماعية الأو  بين رب العمل،
في الصادر  01المتعلق بالمنافسة جريدة رسمية عدد  30/07/8001المؤرخ في  01/01للأمر 

جريدة رسمية ، 31/02/8036مؤرخ  30/01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  80/07/8001
من قانون مجلس  63وكذا من خلال نص المادة  .32/02/8030الصادر بتاريخ  06عدد 

 10، جريدة رسمية عدد 3001/ 37/07المؤرخ في  01/80رقم  رالأمالمحاسبة المحدد بموجب 
 .3001الصادر في جويلية 

                                     
كام القضائية المدنية في ظل قانون الإجراءات المدنية والادارية، مذكرة ح، نطاق تطبيق الغرامة التهديدية على الأناصر منى -1

 .88ص  ،8037-8036كام القضائية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،حلنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تنفيذ الأ
2 -  https://www.politics-dz.com.24/06/2020.mp19:20. 
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م فقط ان في المشروع الجزائري لم يقدم تعريفا مباشرا للغرامة التهديدية، بل وقأيظهر لنا 
 ، فجعل بذلك نظام الغرامة التهديدية تنوع مصادره القانونية،والإجرائيةبوضع القواعد الموضوعية 

 1. آخر لىإوكذا يختلف هدف وغاية المشروع في وضعها من قانون 
ن أ امة التهديدية فقد تكفل بها الفقه رغم اختلافات المعايير كمان تعريف الغر أكخلاصة 

عطى لها تعريف من خلال تحليل شروط وكيفية استعمالها، ونطاق أالاجتهاد القضائي 
 تطبيقها.

 :خصائص الغرامة التهديدية الثاني:الفرع 
إجمال ذلك بو  لى تعريف الغرامة التهديدية بين فيما يلي من أهم مميزاتهاإالتطرق من خلال 

 وهي:هم الأ
 :الغرامة التهديدية ذات الطابع التهديدي أولا:

 ي.بور  الأستاذيعتبر الطابع التهديدي أهم ميزة في الغرامة التهديدية على حد تعبير 
 الطابع التهديدي هو جوهر النظام الغرامة التهديدية نفسها.

ذي يصدر في دعوى الغرامة ذلك الحكم ال ،من هذا المنطلق يقصد بالحكم التهديدي   
تأخر في عن تنفيذ التزامه أو يالأخير التهديدية التي يحركها الدائن ضد مدينه عندما يمتنع في 

 2.ذلك
إذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كما في الإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له 

 يرامتحقق بالمبالغة في تعين المبلغ الغأن يزيد الغرامة كلما رأى داعي لزيادة، فطابع التهديد ي
 اضيقويعامل الاستمرار الذي يؤدي إلى تضاعفه مع الزمن في حالة تمادي المدين في تعنته وال

نها بنصه أبدى موقفه مو  يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد نصاب الغرامة، وهو ما جاء به المشرع
ار الغرامة غير كاف لإكراه المدين الممتنع مقد نذا رأى القاضي أإ" :من ق.م 370/08في المادة 

 ".في قيمة الغرامة كلما رأى داعية لزيادة عن التنفيذ جاز له أن يزيد

                                     
 .71و78ص ص ، المرجع السابق، ناصر منى -1
الصادر عن مجلس الدولة،  01تعليق على قرار مجلس فيما يخص الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة ،عدد، رمضان غناي -2

 .310، ص8001الجزائر 
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في كون الغرامة لا تحدد مرة واحدة بل تحدد عن كل يوم        أيضاكما يظهر الطابع التهديدي 
عت              وارتف هيذ التزاماتكلما تأخر المدين في تنف ،سبوع أو شهر أو أي وحدة زمنية أخرىأأو 

 1وتراكمت في هذا وفي هذا أيضا نوع من الضغط عليه يجعله يتنازع للتنفيذ.
لقد أبدى القضاء الجزائري موقفه من خلال العديد من القرارات القضائية حول هذه الخاصية       

أن الغرامة  600101.2رقم  83/38/8001واعتبرت للمحكمة العليا في قرارها النادرة بتاريخ 
لا إذا تأكد قضاء  التهديدية وسيلة من وسائل قهر المدين على التنفيذ، ولا يمكن الحكم بها وا 

 الموضوع وتعنت المدين عمدا إضرار بالدائن.
 الزمن:الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من  ثانيا:

اتجاه  عن الوفاء بالتزاماتههديدية عن كل فترة زمنية يتأخر فيها المدين تتحدد الغرامة ال
المحكوم له، فقد تكون هذه الوحدة الزمنية يوما أو أسبوعا أو شهرا، وكذلك حسب ما يراه القاضي 

زامه اتجاه على تنفيذ الت همتنع أو تأخر في التنفيذ بغرض حملاللضغط على إرادة المدين كلما 
 3المحكوم له.

ة الزمنية والتي حددها القاضي، فإن كانت هذه ويرتفع مقدار الغرامة التهديدية وفق الوحد
ل يبدأ في الزيادة كل يوم إلى أن تتمث يةالوحدة مثلا يوم فإن المبلغ المحكوم به كغرامة تهديد

ن القاضي لا يمكن له أن يحكم بمبلغ إجمالي أو نهائي نعد الحكم الإدارة لحكم القضاء، وكذلك لأ
لذا تحدد عن كل فترة أو وحدة  الإدارةوقف على موقف ن ذلك متوهذا هو الغالب لأ ،بالغرامة

زمنية تتأخر قيها عن الدفع إذا كلما طال وقت تأخرها عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة المحكوم 
 4به.

                                     
 .3063مرجع سابق، ص  ،عبد الرزاق السنهوري -1
العدد  ،المنشور في نشرة القضاء 160010تحت رقم  83/38/8001قرار المحكمة العليا الصادرة عن الغرفة المدنية بتاريخ  -2

 .806و801ص ص  ،8036سنة  66

 .31ص ،قالمرجع الساب ،عز الدين مرداسي -3
ية الحقوق كل ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون ،للإدارةامر و القاضي الإدارية في توجيه أ تسلطا ،آمال يعيش تمام - 4

 .137 ص ،8000 ،وري قسنطينةتجامعة من ،والعلوم السياسية
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 نويكو  ،من يحدد عن كل يوم تأخير ا، وغالبلآخرويختلف مقدار الغرامة التهديدية من حكم 
نفيذ تالعدم التعسف في  (خطورة)حسب ظروف القضية  احدساس كل حالة على أ التأخير على

 .1خطورة آثار عدم التنفيذ بالنسبة للمدعي
القضائية الصادرة عن القضاء عن الجزائري نجد أن القاضي قد استخدم  الأحكامومن خلال 

 في هذا الشأن فقد قضت الغرفة الإداريةو  اليوم كوحدة زمنية لتحديد مقدار الغرامة التهديدية
بالمحكمة العليا سابق على بلدية سيدي بلعباس بسبب رفضها الاستجابة لتنفيذ القرار الصادر  

بتأييد القرار المستأنف كون مسؤولية البلدية قائمة بسبب رفضها الاستجابة  06/60/3001بتاريخ 
دج     2000الى  800لقضاء ولذلك فقد تم رفع القيمة الغرامة التهديدية المحكوم بها من االاحكام 

دج عن كل يوم زهيد ويجب 8000حيث أن المبلغ الممنوع أي " قد جاء في إحدى حيثيات القرار 
 2."دج 2000رفعه إلى 

قضى             3007مارس  00وفي قرار آخر غير منشور صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 
عن كل يوم تتأخر فيه   دج.  8000في مجلس الدولة بإلزام بلدية درقينة بغرامة تهديدية قدرها 

 .30/07/3001عن تنفيذ القرار الصادر في 
 مؤقت:ثالثا: الغرامة التهديدية ذات الطابع 

إذ أنها لا تمنع القاضي من إعادة النظر فيها فيزيد منها إذا رأى داعي للزيادة كذلك يستطيع 
 القاضي إنقاص مبلغ الغرامة متى قام المدين بالتنفيذ وطلب ذلك.

ن صدر عن المحكمة آخر درج تىم بالغرامة التهديدية لا يكون واجب التنفيذ، حإن الحك  ةوا 
ما إص مإما بوفائه بالالتزا ،اإذ تنتهي علة قيامه متى اتخذ المدين موقف نهائي  على التخلفه ر ار وا 

متى استبان هذا الموقف فإن القاضي سيقوم بتصفية الغرامة التهديدية، فهي ليست إلا وصفا و 

                                     
 ،8038 ،الجزائر ،دار هومة للنشر والتوزيع ،8مقارنة  ةدراس الإدارية،إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات  ة،شفيقة بن صاول -1

 .827ص
 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،الحقوق ةكلي ،قرارات القضاء الاداري بين الواقع والقانون، مجلة المفكر ذتنفي ،حسين فريجة - 2

 .387، ص 08، العدد8007، سمار 
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لذلك لا يستطيع الدائن أن يقوم بالتنفيذ ليحصل على مبلغ الغرامات المالية  ،مصيره الزوال مؤقتا
 1المحكوم بها.

 503ونجد أن الغرامة التهديدية التي يأمر بها القاضي ألاستعجالي تكون مؤقتة حسب المادة 
 كما أنه يأمر ،وذلك لكون القضاء الاستعجالي لا يطلب منه إلا الحماية الوقتية ،إم  إ من ق

كما نجد أن المشرع الجزائري قد اتخذ بهذه ، ينظر في موضوع النزاع التهديدية ولاالغرامة 
م المصري في المادة  م. وكذلك على غرار ق من ق 471مادة الفي  -الوقتية  -الخاصية 

 2منه. 345
 الغرامة التهديدية إجراء تبعي: رابعا:

ذ الحكم الأصلي، وعليه لا يمكن الحكم بها إذا انتقى المدين على تنفيلأن موضوعها إلزام 
صلا ولا يقبل الوجود أو لا يقبل التنفيذ، بالإضافة أالأصلي، سواء أكان لم يوجد  الالتزام جودو 

 على-إلى ذلك فإن الطابع التبعي للغرامة يجعل كل استئناف برفع الحكم الأصلي مشتملا عليها 
 3.-غرامة التهديدية

 تحكيمي:امة التهديدية ذات طابع الغر  خامسا:
ذ ولا يتقيد بأي مقياس الا على قدر المنف، يقدر القاضي الغرامة التهديدية تقديرا تحكيما

ذ صده وهي اخضاع المنف، بمعنى القدر الذي يراه القاضي محققا للغاية، والمماطلة في التنفيذ
لتهديدية ن مهمين عند الحكم بالغرامة افيجب على القاضي المراعاة عاملي، على تنفيذ التزامه عينيا

لذلك الغرامة التهديدية لا يشترط فيها    4 .ثانيهما مدى عنادهو  أو لهما الحالة المالية للمنفذ ضده
 لأن الغاية منها ليست تعويض، أن تتناسب مع ضرر الحاصل بل وقد لا يشترط الضرر اصلا

                                     
 .11، صالسابق مرداسي، المرجع عز الدين -1
مذكرة تخرج مقدمة  ،ائيتهاد القضجالعقدية عن طريق الغرامة التهديدية في ضوء التشريع والا اتتنفيذ الالتزام لوني، يوسف -2

 .8031 ، البويرة،ولحاجأآكلي  ةجامع ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قانون العقود لنيل شهادة الماجستير في
شهادة الدكتوراه علوم تخصص حقوق القانون  لنيل أطروحة مقدمة، إ اري في ضوء ق إ مدالإ لقضاء الاستعجا فالي،ريم سك -3

 .301ص ،8036-8031،يوسف بن خدة  3الجزائر  ةجامع ،يد حمدينالحقوق سع ةكلي ،العام
 . 231ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري  -4
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 1.عينيضده لإجباره على التنفيذ ال ى المنفذإنما الضغط عل ،المنفذ له عن الضرر الذي لحق به
إذ  ،فذ ضدهالصفة المنو  أن يزيد في هذا المبلغ في القدر الذي يراه كافيا ،دهضعلى عناء المنفذ 

 2لا يكون على علم بالمبلغ الذي سيحكم به القاضي في النهاية.
 التهديدية:أنواع الغرامة  الثالث:المطلب 
ين الجزائري نجد أنها تضمنت نوع في ق إ م إللغرامة التهديدية  لى المواد المنظمةإبالرجوع 

كونها ي عند التصفية لضذلك بالنظر إلى تصنيفها بحسب سلطة القا ،من الغرامة التهديدية
 الأصليد الحكم أي قي ،غرامة سابقة على مرحلة التنفيذ :مرتبطة بالحكم الأصلي فتقسم إلى نوعين

 الأصليلاحقة في صدور الحكم  ق إ م إ وغرامةمن  020و072اد وهذا اما نجده من خلال المو 
 :وبناء عليه نعرض ذلك كما يلي إ م إ كم ق 023وفق ما نصت عليه المادة 

 الغرامة المؤقتة ول:الأ الفرع 
ي    ضالغرامة المؤقتة هي تلك الغرامة التي يمكن أن تكون محلا للمراجعة حيث يمكن للقا

سيلة وتعتبر الغرامة التهديدية الوقتية بأنها و  ،ء بزيادتها أو بإنقاصهافي أي وقت مراجعتها سوا
، وهي ليةالأصكثيرة الاستعمال من طرف القضاء وقد اعتبرها القانون بأنها الغرامة التهديدية 

فالغرامة التهديدية  ،تتمثل الغرامة التي يمكن للقاضي عند التصفية أن يراجع المبلغ فيها بكل حرية
ة ظهورها كانت في شكل الغرامة التهديدية الوقتية، فهي الغرامة المقصودة من النظرية في بداي

ذلك المعنى الذي يتفق وطبيعة الالتزام المدني وذلك لأن الأثر  به،الذي ولدت  بمعناها الفني
 3.المدني في تنفيذه جبرا على المدين مالطبيعي للالتزا

تحقق  كما أنها لا ترتبط بمدى ،ت كاملة وأقل تهديداوما تتميز به الغرامة المؤقتة أنها ليس
يأتي قبل سريان  الإداريي ضبها من طرف القا رالأم وذلك لأن، لصالحهرر بالمحكوم ضال

                                     
لمية الدولية الدار الع ،آثار الحقوق الشخصية، أحكام الالتزام ،دنير الوجيز في شرح القانون المدني الأ ،الجبوري ياسين محمد  -1

 .807ص ،8001 ،التوزيع، عمانللنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر و 
 .06ص  ،8030 ،الجزائر ،دار الهدى، تزامللالالنظرية العامة ، الواضح في شرح القانون المدني ،محمد صبري السعدي  -2

 .880، ص 8031 ،الجزائر ،ار هومة للطبعة والنشر والتوزيعد ،اريةدعبد القادر عدو، المنازعات الإ -3
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الخصومة في هذه الحالة تسير بشكل عادي يتضح  الإجراءاتاجراءات التنفيذ أمر سابق لأوانه 
 ضائية.الق الأحكامالعامة في تنفيذ  الإدارةبعد تعنت 

الذي يجري عليه القضاء في نطاق  الأصلوتمثل الغرامة المؤقتة في القانون الفرنسي 
الفرنسي بأن الغرامة تكون  3020يوليو  36من قانون  1حيث جاء قيد المادة  ،الغرامة التهديدية

وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة  1 ،مؤقته ما لم يحدد مجلس الدولة صراحة أنها نهائية
الصادرة عن مجلس الدولة تقضي  الأحكاممجلس الدولة الفرنسي. فقد كانت أغلب و  لنقضا

وذلك لما للقاضي الإداري من سلطة تقديرية لمدى خطورة تأثير الغرامة  ،بفرض الغرامة المؤقتة
عة مراجإلى قابلية الغرامة المؤقتة لل الإشارةالاعتبارية العامة مع  الأشخاصالتهديدية على ميزانية 

بشكل يتناسب والظروف التي حالت دون التنفيذ أو أفضت إلى التأخير فيه بتعديل قيمتها أو 
 2إلغائها كلما اقتضيت الحالة ذلك.

عندما أجاز  020إ وذلك في المادة م  إ وقد تطرق المشرع الغرامة للغرامة المؤقتة في ق
أن تأمر  070و 072المادتين  اتطبيق التي طلب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ الإداريةللجهة القضائية 

من نفس القانون على الطابع  020بغرامة تهديدية مع تحديد أجل سريانها وقد أكدت المادة 
 " يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية :المؤقت للغرامة التهديدية عندما نصت على

 أو إلغائها عند الضرورة "
إمكانية إدراج الغرامة  الإداريإ لتضع بين يدي القاضي م  إ من ق 020وقد جاءت المادة 

التهديدية  حيث تتخذ الغرامة ،في مرحلة ما قبل التنفيذ الأصليضمن الحكم  -المؤقتة-التهديدية 
  070و 072الصادرة وفق للمادتين  الأحكاملضمان تنفيذ  الإداريالمؤقتة التي يأمر بها القاضي 

                                     
الحقوق والعلوم  ةكلي ،لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، مذكرةاريةدفي المادة الإ التهديديةالغرامة  ،مزياني سهيلة  -1

 .80، ص8038-8033،باتنة  ،الحاج لخضر ةجامع ،السياسية

دة الجدي ةيدار الجامع ،دارةالصادرة ضد الإ ةداريكام القضاء الإحارة لأدالغرامات كجزاء لعدم تنفيذ الإ ،حمد منصورأمحمد  -2
 .888ص،8003 ،الاسكندرية ،زيعو للنشر والت
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جال المقررة الآو  الذي يحدد لها التدابير الواجب اتخذهاو  لإدارة العامة،التحذيري لو  والطابع الوقائي
لها للتنفيذ، وكل ذلك دائما تحت مغبة فرض الغرامة التهديدية المؤقتة التي له السلطة في تحديد 

لغائها حسب ما يقضي و  تاريخ سريانها أو تعديلهاو  مقدارها  ذلك. رالأما 
 :ة(يالقطع)الفرع الثاني: الغرامة النهائية 
ة( هي مبلغ من المال يقدره القاضي ولا يجوز له إعادة النظر       يإن الغرامة النهائية )القطع
 1في إجراء أي تعديل على مقداره.
" في حالة عدم التنفيذ أمر أو حكم       :إ التي تنص إ م من ق 023بالرجوع إلى نص المادة 

 ،تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها ،ولم تحدد تدابير التنفيذ ،قضائي قرار أو
تقديرية فهو يتمتع  أي أن للقاضي سلطة 2،التهديدية بالغرامة روالأمتحديد أجل التنفيذ  ويجوز لها

مثلها  أو شرط في تقدير الغرامة التهديدية النهائية دبتحديد الغرامة التي سيقضي بها دون أن يقي
فيقتصر  ،غير أنه يتجرد من سلطة إلغائها أو تعديله عند تصفيتها ،ؤقتةمثل الغرامة التهديدية الم

دد القاضي في حالة إذا لم يحو  بعين الاعتبار مدة عدم التنفيذ ادوره على القيام بعملية حسابية آخذ
ابة غرامة فإنه في هذه الحالة تصبح بمث ،صمت عند تحديد تكييفهاو  بأن الغرامة نهائية هفي حكم

نما بالصيغة التيو  لعبرة في تحديد طبيعتها ليس ما آل الحكم القاضي بهافا ،ةمؤقت ها ضفاأ ا 
 3.عليها حيث الحكم بها

لى إ ،ما نخلص إليه من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري سارع أسوة بالمشرع الفرنسي
والقرارات  روالأوام الأحكامبقصد تنفيذ  الإدارةلى إبسلطة توجيه أوامر  الإداريالاعتراف للقضاء 

وجاء هذا الاعتراف التشريعي ليطوي حقبة طويلة هي من فيها مبدأ عدم صلاحية ، الصادرة عنه
رع وقد نص المش ،وذلك باستثناء حالة التهديد، دارةلإلى اإ الأوامرالقضاء لتوجيه مثل هذه 

                                     
مجيات، القانونية، دار شتات للنشر والبر  بالكت ، دارالقانوني للغرامة التهديدية )التهديد المالي( م، النظامنال قاسم خصاونة  -1

 .11ص ،8030مصر ،

 .880ص ،سابق المرجع ،العبد القادر عدو  -2
 .183ص، 8033الإسكندرية،، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الثالثة، امة التهديدية، الغر محمد باهي ابو يونس -3
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يث يعود إ بح م إ من ق 020 إلى 072خاصة في المواد  للإدارةالجزائري موضوع توجيه أوامر 
 ،في )الدعوى المحكمة الادارية التي كانت قد قصت الإداريةالجهة القضائية  إلى الاختصاص
 (.مجلس الدولة
القاضي  ذلك سلطة ومر ،إ هي من حيث طبيعتها مؤقتة م إ المقررة في ق ةالتهديديفالغرامة 
لوك بين له من سائي بحسب ما تضالقرار الق روالأم جل المحدد لتنفيذ الحكمحيث انتهاء الأ

 ،نهائيةصفة التي تقرر ب، وهذا بخلاف الغرامة النهائية، الصعوبات التي اعترضت التنفيذو  الإدارة
ر مدة عدم عين الاعتباب ام بعملية حسابية آخذيايقتصر دور القاضي حين تصفيتها على القو 

أو قوة ي ى حادث فجائدم التنفيذ راجع إلغير أن للقاضي سلطة إلغائها أن كان ع، التنفيذ وحدها
 1.قاهرة

 :أسباب فرض الغرامة التهديدية :المطلب الثاني
المحكوم  بالنظر إلى موقف ةيحدده القاضي بصفة نهائية أو مؤقتإن مقدار الغرامة التهديدية 

ي الفية وبالتة فلا محل لتصيعليه فإذا أسرع في تنفيذ عقب صدور الحكم المشمول بالغرامة التهديد
 تتطرق إليها في الفرعين. ،الغرامة التهديدية يمكن في نقطتين فأساس فرض

 الأساس العيني: :لوالأ الفرع 
ي ليست بإشكالية جديدة بل ه، الصادرة في مواجهتها كامحللأ ارةدالإإن ظاهرة عدم تنفيذ 
 ظاهرة معروفة منذ القدم.

صرف حتى ت عشر باختلاف الوسائل التي يضعها الم أخرى،كما أنها لا تربط بدولة إلى 
 ن هناك صعوبات تواجهألا إ أحكامعن تنفيذ ما يصدر ضدها من  الإدارةلإلزام  الإداريالقضاء 

 ما هو قانوني ومنها ما هو واقعي. ،منها الإدارةالقضائية ضد  الأحكامذ يتنف
  

                                     
 .880و882سابق، ص ص المرجع ال ،عدو عبد القادر -1
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 :أولا: صعوبات ذات طبيعة قانونية
 الأساس في غياب قانون خاص منتمكن ب الإدارةالقضائية ضد  الأحكامتنفيذ إن إشكالية 

  . ذالإدارة للتنفيأجل إجبار 
التنفيذ  الإجراءاتكما قانون ، الإدارةالتنفيذ ضد  إجراءاتلا يتضمن  الإداريةفقانون المحاكم 

ضائية الق الأحكامعلى تنفيذ الإدارة م لا يتضمن الوسائل اللازمة لجبر  إ كما أن ق، ضد الادارة
 لمقضي فيه.ة لقوة الشيء از الحائ

ي نص ف وتنظيمه عملهمجلس الدولة  تالمتعلق باختصاصا 02/03فالقانون العضوي رقم 
مجلس الدولة لأحكام قانون  أمامذات الطابع القضائي  الإجراءاتتخضع  أنه: "على  00مادته 

 .المدنية " الإجراءات
 رتبكما لم يت ،ضدهاالصادرة  الأحكامعلى تنفيذ  الإدارةيحدد أي طريقة لإجبار  م لم إوق 

 في حالة امتناعها عن التنفيذ. الإدارةأي جزاء على 
الدولة المختصة  ةعلى أن كل أجهز  301نص في مادته  3006نوفمبر  82غير أن دستور 

ت المادة وقد نص، أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء
هي الجزائرية " و  الأراضيحكام قابلة للتنفيذ في كل أناحي " جميع الأ :م على أن إ من ق 180

 1إ. م إ من ق 600تقابل المادة 
 180ما نصت عليه المادة ا وهذ الإداريةكذلك أفراد المشرع صيغة تنفيذية خاصة بأحكام  
يذية غة التنف" بالصيمهورا " كل قرار أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان :تنص م التي إ قمن 
 :الآتيعلى الوجه  التنفيذيةتكون الصيغة  الإداريةوفي القضايا  ...الآتية

                                     
 3002ماي10المؤرخ في  03-02المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 86/07/8033المؤرخ في  33/31قانون عضوي رقم  -1

 .10/02/8033المؤرخ في 01عددجريدة رسمية ،وتنظيمه وعمله مجلس الدولة  اتالمتعلق باختصاص
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 مجلسورئيس الالوالي  أو وتأمر الوزيرالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو 
أعوان التنفيذ المطلوب إليهما فيما يتعلق  وتأمر كلوتدعو ، صهخما ي البلدي، كلالشعبي 

  1."لعام في مواجهة الأطراف المتخاصمين أن يقوموا بتنفيذ هذا القراربإجراءات القانون ا
كذلك هناك صعوبة قانونية أخرى وهي المدة التي يجري فيها التنفيذ فبالرجوع إلى قواعد عامة 

قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة  الأحكام" تكون  :م تنص على أن إ من ق 511تجد أن المادة 
 ."لمدةاتسقط بعد انقضاء هذه تبدأ من يوم صدورها و 
قوة  نيددين وأحازت لي"غير أنه إذا حكم بال :م أنه إ من ق 03فقرة  543في حين تنص المادة 

 .سنة " 43ي فيه كانت مدة التقادم الجديدة ضالشيء المق
 واقعية:ة ثانيا: صعوبات ذات طبيع

 :يوه لإداريةا الأحكامهناك مجموعة من الصعوبات الواقعية التي تتعرض تنفيذ 
 :الصعوبات التي ترجع للإدارة (أ

قد ترفض تنفيذ الحكم بشكل صريح هذا الأمر نادر الوقوع وهكذا فإن امتناع  الإدارةأن 
 التنفيذ الكلي.، التنفيذ الجزئي، التأخير :ةفعن التنفيذ يتخذ إشكالا مختل الإدارة

 ف إلى منصبه يعد إلغاءويعتبر التنفيذ الجزئي مظهر من مظاهر مثال ذلك إعادة الموظ
سنوات منة صدور الحكم عند إعادة إلى منصبه امتنع عن  1القضاء قرار الفصل بعد مرور 

 مرتبه. أدائه
المحاكم  لىإيعتقدون أن لجوء الطعن  الإدارةن المسئولين في أيمكن تفسير الامتناع كون 

 د تصرفاتهم.ضدرة الأحكام الصاهم لظلك يتمتعون عن تنفيذ يتوطعنا لشخص بإقراراتهميعتبر تحديا 
 :الصعوبات التي تواجه الإدارة (ب

تنفيذ  ياناأح الإدارةوهذا ما قد تتذرع  ،هذا النوع من الصعوبات قد يكون مرتبط بالنظام العام
 بحيث أنه لا يبقى المحكوم له اللجوء بمطالبة التعويض ،اضطراب في النظام العام قالحكم سيخل

 من  1فقرة  180هذا ما نصت عليه المادة  ،أو إكراهها على التنفيذ ارةالإددون إمكانية إرغام 

                                     
المؤرخ في  02/80عضوي رقم القانون المعدل والمتمم لل 86/06/8033المؤرخ في  31-33القانون العضوي رقم  -1

 .10/02/8033المؤرخ في  01جريدة رسمية، عدد  ،داريةالمحاكم الإ اتالمتعلق باختصاص 10/01/3002
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" عندما يكون التنفيذ من شأنه الاخلال بالنظام العام يسوغ للوالي أن يطلب تأجيل التنفيذ  :م إق 
 .مؤقتا "

كم على تعويض للمحكوم له عند استحالة تنفيذ الح هالدولة الفرنسي في أحكام سيسير مجل
 وقوع اضطرابات تهدد الأمن العام. بسبب خشية

حيث تعود وقائع الحادثة إلى تاريخ  3081منذ حكم " كويتياس " الصادر في سنة 
اكتسبها  أرضفي ملكية قطعة  couiteasأرقت محكمة سوسة التونسية حق السيد  38/08/3002

تنفيذ وة المسلة لالفرنسية رفضت منح الق ولكن الحكومةهكتار  12000وتبلغ مساحتها ، من الدولة
د كانت منها لق وترفض الخروجالعربية التي تحوز هذه الأرض منذ القدم  وطرد القبيلةالحكم 

 .ة في هذا الامتناع هي الحفاظ على النظام العاممالحجة الحكو 
رعية أقر المجلس ش ،مجلس الدولة لمطالبة بالتعويض إلى -ويتياسك-عند اللجوء السيد 

لأن لم يستعمل في رأيه سوى الصلاحيات المخولة لها قانون للحفاظ  ،هنا الامتناع عن التنفيذ
ولكنه في الوقت نفسه أقر حق المدعي في التعويض عن الضرر  والأمن العامعلى النظام العام 

في رأي  الأضرار لأن هذهالحكم الصادر لمصلحته  نفيذالتي لحقت به جراء عدم تمكينه من ت
 1.التي يجب أن يتحملها المدعي عادية الأعباءا من تلك لا يمكن اعتباره ،المجلس

دفعت المشرع  يةالإدار  الأحكامتسبب في عرقلة تنفيذ  والواقعية التيهذه الصعوبات القانونية 
 إقرار عن تنفيذ القرارات الصادرة ضدها من أجل الإدارةرغام لإيجاد وسائل إلى إالجزائري 

، يةالغرامة التهديد الإدارة لامتناعالتصدي  جلأمن  اعليه هم الوسائل المعتمدأالمشروعية ومن 
لقاضي "تعتبر سلاحا فعالا ل :رشيد خلوفي قائلا أنها الأستاذإ وقد صرح  م إ التي نص عليها ق

 2.للقرارات " الإدارةبواسطته يمكن الدفاع عن نفسه في حالة عدم تطبيق 
  

                                     
 ،غال التربويشالديوان الوطني للأ ،18العدد  ،نشرة القضاء، كام القضائيةحالمسؤولية عن عدم تنفيذ الأ ،بمسعود شيهو  -1

 .10ص، 3007
 www.azhbarelyyou.dz.com. منشورغير  8001ارية منذ دالقرارات الصادرة عن الغرفة الإ ،رشيد طواهري  -2
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 الأساس القانوني :الفرع الثاني
 .منه 073و 100م في المادتين  إ الغرامة التهديدية في قنص المشرع على 
م خول المشرع لقاضي الاستعجال إصدار تهديدات مالية  إ من ق 073من خلال المادة 

لموضوع لى قاضي اإبل منح هذا الاختصاص ، بناء على طلب الخصوم دون النظر في تصفيتها
وهذا  ،لتهديدية يستدعي المساس بالموضوعوأن تصفية الغرامة ا ةالاستعجالية مؤقت الأوامرن لأ

 1الاستعجالية التي يشترط فيها عدم المساس بأصل الحق. الأوامرما يخرج عن طبيعة 
" إذا رفض المدين تنفيذ المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف  :منه 100لى المادة إبالرجوع 

لى إ يجبر صاحب المصلحةالتزام بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر و 
المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من 

  .قبل "
 ذالأخخاصة مع عدم وجود نص يمنع  ،الإداريفقد تكون جهة القضاء العادي أو القضاء 

 2.الإداريةالمادة  إ في م إ من ق 073و 010بمقتضيات المادتين 
غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا  ناعي مالالتزا" إذا كان تنفيذ  :منه أنه 370مها المادة نظ

غرامة أن  بدفعو  المدين بهذا التنفيذ بإلزامجاز الدائن أن يحصل على الحكم ، قام المدين نفسه
ذا ر و  بدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلكو  المدين بهذا التنفيذ بإلزاميحصل على الحكم  أى ا 

ن مقدار الغرامة ليس كافية لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة إالقاضي 
 .كلما رأى داعيا للزيادة "

" إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ  :فتنص على أنه 371أما المادة 
في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن          حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا

 .والعنت الذي بدا من المدين "

                                     
 .311ص ،سابقالمرجع ال فالي،ريم سك -1
بعنوان ، 8001سنة  ،00عدد،وسيلة من وسائل التنفيذ المباشر ضمن مقالة المنشور في مجلة مجلس الدولة ،رمضان غناي -2

 .31ص،"عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية" 
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 أن العمل به أمرلقاضي في نظام القضاء الجزائري و م هو الشريعة العامة ل إ اعتبار ق
 أكيد لعدم وجود تقنين إجرائي خاص بالمنازعة الإدارية.

من القانون 00موجب المادة أمر مجسد ل الإداريم قبل القانون  إ إذ أن العمل بمقتضيات ق
فإنها  77-60 رالأمبموجب  م المعدلة إ من ق 362علاوة على المادة ، 03-02العضوي رقم 

م ورغم ذلك استقر اجتهاد مجلس الدولة المبني بنسبة  إ لتطبيق ق الإداريةالغرف  أخضعت
 1.موسعة على هذه المادة

-31لفلاحية وهران المؤرخ في ( ضد المصالح اج و كما ورد تأكيده في قصية بين )ب
 رأن يصدر أوام الإداري()" ليس بإمكان القضاء  :يلي فيماوقد جاء  االمذكور سابق 07-8008

 ...".أو تعليمات للإدارة حيث لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل
  

  

                                     
 .316ص  ،سابقالمرجع ، الرمضان غناي -1
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 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية وتمييزها عن النظم الأخرى
نظام الغرامة التهديدية أعطاه طابعا يختلف عن التعويض  أدرجلمشرع الجزائري عندما ا إن

جعلها وسيلة غير مباشرة بهدف إزالة الغموض سنحاول ولو بإنجاز  إذ وعن العقوبة،
غرامة الأول( كما سوف نقوم بتمييز ال مطلب)التحديد الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية 

 .الثاني( مطلبلمفاهيم المشابهة لها )الالتهديدية عن بعض ا
 الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية   :الأولالمطلب 

لنظام الغرامة التهديدية والتهديد المالي وتطبيقه من قبل القضاء  تشريعيود سند عدم وج إن
سي      رنلا أن القضاء الفإالفرنسي، اصطدم بانتقادات من الفقه القانوني الذي أنكر مشروعيته 

في تلك الفترة أعطى للغرامة التهديدية طابع التعويض حتى يعطي الشرعية على توجيهه، لكنه 
لا أن بعضا من الفقه حاول قبل إتراجع عن موقفه هذا وميز كل من الغرامة ومفهوم التعويض 

ظهرت  االاعتراف التشريعي الصريح للغرامة التهديدية وحتى إعطاء الطبيعة القانونية لها، وبهذ
  1عدة نظريات تختلف في آرائها حول هذا المجال. 

دراج الغرامة التهديدية كوسيلة غير مباشرة للتنفيذ إنجد قد عمل على أما المشرع الجزائري 
العيني وهي تبعا لذلك تمثل وسيلة لإجبار المدين المتعنت على التنفيذ العيني )أولا( لما تعتبر 

   2ن تنفيذ بعض أحكام القضاء )ثانيا(.طريقة غير مباشرة ووسيلة لضما
 :كالآتيوهذا ما سنعرضه 

  

                                     
ة السياسة دارة في تنفيذ الاحكام القضائية، مجل، الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإبراهيمي ، سهامبراهيمي فايزة - 1

 .880، ص 8030والقانون، العدد العاشر، جانفي 
 .30، المرجع السابق، ص مرداسي عز الدين- 2



 للغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية يالإطار المفاهيم           الأولالفصل 

80 

 و استردادها:أكوسيلة لحمل الخصم على تبليغ المستندات  التهديديةالغرامة  أولا:
ما تدعيما إتعتمد الدعوى على الأوراق والمستندات والوثائق التي يقدمها كل طرف، 

ساس الذي يبني عليهم حكمه، ولذلك كفل تعتبر الأ إذخصمه،  دعاءاتلاو محض ألادعاءات 
على الأوراق التي يقدمها خصمه  طلاعالاإ لكل طرف من أطراف الدعوى الحق في م  ق إ

  فيها، ضمانا لحقه في الدفاع عن نفسه. ءلتمكينه من الرد على ما جا
لما كان القضائي مسؤولا عن ضمان حق الدفاع، فقد أصبح من واجبه الحرص على ابلاغ 

إ يجب م من ق إ  70ه الوثائق والأوراق للخصم حتى لو لم يطلبها هو ما اكدت عليه المادة هذ
ولو  الآخرلى الخصم إابلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته 

 لم يطلبها.
كما لا يشترط ابلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى 

 1الدرجة الأولى، غير انه يجوز لكل طرف طلبها. ب
ا إذ ،كيفية تعامل القاضي مع عملية تبليغ واستردادها 78و 73ولقد أوضحت المادتان 

منحت القاضي سلطة فرض غرامة تهديدية بهذا الشأن لحمل الخصم على التبليغ والمستندات 
 واستردادها.

، طبيقهماجراء بخصوص تإفي عدم توضيح كذا استقراء للمادتين يشوبهما نقص ملحوظ، يتمثل 
الى خلق إشكاليات عملية قد تسبب فيه عرقلة مهام كل من القاضي وأطراف هو ما قد تؤدي 

  ، عل النحو التالي:الدعوى
لى تطبيق الغرامة التهديدية فعبارة "عند الاقتضاء" إالمادتان لم تحددا متى يمكن اللجوء 

قصد منها  هلجاءت واسعة وفتحت المجال للاحتمالات.  08ة فقر  73التي وردت بنص المادة 
نه لا يمكن أالمشرع السلطة التقديرية للقاضي؟ أم قصد اعتبار الأوراق المراد تبليغها مهمة لدرجة 

  2الفصل في الملف دونها منتجة في الدعوى؟ 

                                     
 .71و78ناصر منى، المرجع السابق، ص ص  - 1

 .71المرجع، ص نفس  - 2
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 نهما لم تبينا الإجراءات الواجب اتباعهما في تطبيقهما.أ-

 جراء الذي يصدره القاضي.لإا الطابع القانوني لأنهما لم تحدد -

 مر به القاضي؟ألى الطرف المخل لما إأهو مجرد أمر شفهي يوجه  -
 مر الاستعجالي، وبالتالي يتعرض الى طرق الطعن؟أهو أمر مكتوب على شكل الأ -
 من الإجراءات؟ الأحكامليه باقي إأو هو حكم كباقي الاحكام يخضع  -
 الوصف القانوني للغرامة التهديدية؟  اأنهما لم تحدد -
أهي عقوبة جزائية، باعتبار المعني بالأمر قد أخلى بواجب الامتثال الى ما امر به  -

القاضي   وبالتالي تدخل في وعاء الخزينة العامة للدولة، ومن جهة أخرى يستتبع ذلك تطبيق 
 الإجراءات الواجب تطبيقها عند القضاء بعقوبة الغرامة؟

هي تعويض للطرف المضرور في الدعوى، وبالتالي يتعين تمكينه من ذلك فور أم  -
 تصفيته الغرامة التهديدية؟

 1كما أنها لم تبينا طريقة الغرامة المحكوم بها، ومن يقوم بطلبها، ومتى؟  -
د ولو من  إ م إ من ق 803تدعيما للدور الإيجابي للقاضي، أصبح بإمكان وفق لمادة 

دخاله إ ىالخصوم عند الضرورة، تحت طائلة غرامة تهديدية بإدخال ما ير  دأح تلقاء نفسه، أمر
مفيد لحسن سير العدالة او لإظهار الحقيقة، من أمثلة الإدخال: جمعية حماية المستهلك فيه 

 دعوى تتعلق بنوعية إنتاج معروض استهلاك.
نفيذ تتعرض ت تسوية الإشكاليات التي الجديدو  م ج إ قيعود القاضي أيضا وبموجب  -

ي الفصل فيه طلب تمديد المهمة، كما يجوز للقاضو  الخبير بناءا على تقرير يرفعه هذا الأخير
ن يأمر الخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية، بتقديم المستندات، وللجهة القضائية أن تستخلص أ

   2القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عند تقديم المستندات.  الآثار
  

                                     
 .8000مليانة،  إ، الجزء الأول، دار الهدى، عين إ م سائح سنقوقة، الجديد في ق -  1
 .00ص  ،8000، ، الجزائربغدادي ، منشوراتالثالثة ةالطبع ،إ إ م قبربارة عبد الرحمان، شرح  - 2
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 وسيلة لإجبار المدين على التنفيذ العيني:يا: ثان
 371و 370لقد تدخل المشرع الجزائري بالنص على نظام الغرامة التهديدية في المادتين 

م محاولة منه تحقيق التوازن بين حق الدائن المكتسب في التنفيذ العيني وبين عدم ملائمة  من ق
خله حرية المدين الشخصية كونها تستدعي تدالتنفيذ الجبري المباشر، لما فيه ذلك من مساس ب

 الشخصي.
ي ف ن الأصل في التنفيذ، وان المدين تجبر عليه مادام ممكنا، لكنأومن المتعارف عليه 

بعض الأحوال فان اجبار المدين بطريق مباشر يقتضي حجر أعلى حريته الشخصية، فهل هذا 
صبح العيني مستحيلا؟ لو كان الأمر كلك لأيعني أن امتناع المدين في هذه الأحوال يجعل التنفيذ 

التنفيذ العيني في مثل هذه الحالات متوقف على محض إرادة المدين، في حين أن للدائن حقا 
  1مكتسبا في استيفاء حقه عينا.

 :وسيلة لضمان تنفيذ بعض أحكام القضاءثالثا: 
الحكم بالغرامة  فإن م، من ق 370التشريع الجزائري واستنادا لنص المادة  إلىوبالرجوع 

ضمان بطريقة غير مباشرة وسيلة ل االتهديدية يكون أصلا تابعا لحكم إلزام المدين وهو ما يجعله
تنفيذ ذلك الحكم، فما دام أنها وسيلة غير مباشرة لتنفيذ أحكام القضاء التي تتضمن الالتزام، لأنه 

ام القضاء من ند تنفيذي وتعتبر أحكلا يشترط فيه التنفيذ الجبري العيني أن يكون بيد الدائن س

  2 أهم هذه السندات.
كن استخدام هذه الوسيلة ما لم ي نحسب رأينا لا يمك فإنهانت الغرامة التهديدية كذلك، كإذا 

على  وسيلة للضغط المالي لحمل المدين إلىقبل اللجوء  أنهالحكم ذاته يقبل التنفيذ، معنى هذا 
نفيذية حكم حائز على القوة التنفيذية هي قابليته للتنفيذ، والقوة التتنفيذ الحكم، لابد أنه يكون ال

و الابتدائي أبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل الا مونهائيا، والحكتلحق الحكم الذي يصدر ابتدائيا 

                                     
 .30عز الدين مرداسي، المرجع السابق، ص  - 1

 .888المرجع، ص نفس  - 2



 للغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية يالإطار المفاهيم           الأولالفصل 

87 

المبلغ بعد اقتضاء مواعيد الطعن، انطلاقا مما سبق فان بداية الضغط عن طريق استخدام الغرامة 
 1يبدأ من حيازة الحكم بالقوة التنفيذية.  التهديدية،

 الغرامة التهديدية والتمييز بين الأنظمة المشابهة لها :المطلب الثاني
في أغلب الأحيان يقع الخلط فيما بين الغرامة التهديدية وما من بعض النظم القريبة منها، 

 وهذا ما أدى الى وجود اختلاف في تحديد العلاقة القانونية لها.

 : التمييز بين الغرامة التهديدية والعقوبة ع الأولالفر 

اختلف الفقه الفرنسي في الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية، حيث نرى غالبية فقهاء القانون 
صرارهلى التغلب على تعنت المدين إوضغط تهدف  إكراهأنها وسيلة  ذ أحكام على عدم تنفي وا 

بة لى أن الغرامة التهديدية هي عقو إمن الفقه  الآخر القضاء الصادرة بحقه، في حين ذهب جانب
  خاصة ولا سيما الغرامة النهائية.

نها انتقاص من حقوق قانونية للإنسان تنزلها السلطة القضائية على   أوتعرف العقوبة على 
عقوبة لى تأثير الإذى بالنظر أمن سلك سلوكا يحظره قانون العقوبات وهذا الانتقاض ضرر و 

غير أنها تنتج بطريقة غير مباشرة خيرا ولا ضررا وذلك من خلال الأثر الذي تحدث  المباشر،
 2فيه اصلاح وتقويم السلوك المجرم.

كما تعرف العقوبة على أنها جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته   
ة، مثل ه الشخصيلحاق الألم الجاني والإنقاص من بعض حقوقإفي ارتكاب جريمة، وتتمثل في 

 3و مساسه فيما له.أالحق في الحياة أو الحياة في الحرية 
ويتمتع القاضي بسلطة واسعة في تحديد العقوبة بين حدها الأقصى والأدنى ولكن لا يجوز  

 4لا كان حكمه مخالفا لمبدأ الشرعية. ا  له اطلاقا توقيع العقوبة لم تكن مكرسة قانونا و 

                                     
 .78ناصر منى، المرجع السابق، ص  - 1

ون العقوبات الجزائري، مجلة المنتدى، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، عبد الحليم مشري، واقع حماية حقوق الانسان في قان - 2
 .60، ص8002العدد الخامس، سنة 

 .837، ص8007أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 3

 .386، صالمرجع السابقيوسف لوني،  - 4
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ة قواعد القانون الجنائي الذي تختص بضمان الأمن غير المجتمع وتترتب العقوبة على مخالف
من خلال تجريم الأفعال الخطيرة وتحديد العقوبات التي يليق بكل واحدة منها، ونجد أن هذه 

  1من تقنين العقوبات.  3العقوبات محددة على سبيل الحصر بموجب المادة 
ة يجب ة في أن هذه الأخيرة تعتبر نهائييمكن أيضا التفرقة بين الغرامة التهديدية والعقوب

عد تصفيتها لا بإتنفيذها كما نطق القاضي، أما الغرامة التهديدية فهي ذات طابع وقتي ولا تنفذ 

  2عندما تتحول الى تعويض نهائي فقذ يقوم القاضي قيمتها أو الغائها. 
 عويض: التمييز بين الغرامة التهديدية والتالفرع الثاني

في  ياعتبرها تعويضا يستند القاض الفقهاء حول مسألة الغرامة التهديدية إذ آراءتضاربت 
لحق  ممامن القانون المدني، أي  328لى المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة إتقديره 

  3لى تعويض.ن تتحول اإالغرامة التهديدية عند تصفيتها ف وأنالدائن من خسارة وما فاته من كسب، 

 020مادة لغائها وهو ما نص الإ وأوتخفيضها نه يجوز للقاضي عند تصفيتها إد ففي هذا الصد
  .إ م إ من ق

 ويمكن لنا التمييز بين الغرامة والتعويضات من عدة جوانب:
  

                                     
صص ارية، دكتوراه علوم، تخدشة، سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنية والإنبيلة بن عائ - 1

 .101، ص8030/8031قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .123عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص - 2
 .623المرجع، صنفس  - 3
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  :حيث الهدف من أولا:
هو تعويض الضرر الذي لحق بالشخص الذي صدر لصالحه حكم قضائي بسبب التأخر 

ف الغرامة أقصى حد ممكن، أما هد إلىذ ويكون التعويض بصورة كلية أو في التنفيذ أو عدم التنفي
  1التهديدية هو ضمان تنفيذ الحكم. 

ن م لها من دور في حماية حقوق المتقاضي ادعوى التعويض أهمية بالغة لم يوتكتس
 ترتبة عنالمالضياع، هنا يبرز دورها الأساسي الذي يظهر المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار 

التعويض هو إيقاف الضرر وصلاحه أما الغرامة التهديدية  2،لأعمال الإدارية المادية والقانونيةا
 لا تهدف الى ذلك. 

وقد فصل المشرع الجزائري موقفه من مدى إمكانية اعتبار الغرامة التهديدية تعويضا عندما 
أنه     على م إ إ ق من 02تمييزها، ولذلك عندما نص المادة و  أكد على اختلاف هذين النظامين

ية كل . فهذه المادة تقر صراحة باستقلال"تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن التعويض بالضرر"
  3. الآخرمنهما عن 

 من حيث تقدير القيمة: ثانيا:
 328القاضي عند تقديره للتعويض مقيد بالقواعد القانونية المنصوص عليها في المادة  إن

الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، وذلك  تأخذ بعين الاعتبار ما فا التي تلزمه بأن م قمن 
كن و التأخير في الوفاء به، لأالوفاء بالتزام  مشريطة أن يكون هذا الضرر نتيجة طبيعة لعد

  4القاضي الإداري عند تقديره للغرامة التهديدية فهو غير مقيد بهذه العناصر. 
ا ديرية في الجمع بين التعويض والغرامة التهديدية معيتمتع القاضي الإداري بالسلطة التق

له خصم مبلغ التعويض من مبلغ الغرامة التهديدية بعد تصفيتها، يمكن للقاضي  زفي حين لا تجو 

                                     
 .832، ص 8000دارية، دار العلوم للنشر، عنابة، المنازعات الإمحمد الصغير بعلي، الوسيط في  - 1
 .32عز الدين مرداسي، المرجع السابق، ص - 2

 .182، صالمرجع السابق، طرق التنفيذ، الطبعة الثانية، بربارة عبد الرحمان - 3

كلية  لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،ارية، مذكرة مقدمة دحكام القضائية الإ، الأثر المالي لعدم تنفيذ الأبراهيمي فايزة  - 4
 .22، ص 8033/8038الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الإداري أن يأمر الغرامة التهديدية من تلقاء نفسه. في حين يفتقد لهذه السلطة في مجال التعويض. 
والتي  ،ح من المعني ليصدر القاضي أحكامه بالتعويضاتبل يشترط أن يكون هناك طلب صري

با من ييجب أن تكون مسببة على عكس الغرامة التهديدية التي لا يتطلب الأمر الخاص بها تسب
  1طرف القاضي الإداري. 

 
  

                                     
 .131، ص المرجع السابقيعيش تمام،  آمال - 1
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 خلاصة الفصل 
لتي افي ختام هذا الفصل، يمكننا القول بأن الغرامة التهديدية من بين أهم الوسائل القانونية 

تبناها المشرع الجزائري في منظومته القانونية، فهي تقوم بالضغط على الإدارة وتجبرها على 
التنفيذ رغم عنادها وتماطلها، ولقد حصر المشرع الجزائري نطاق تطبيقها في الالتزامات التي 

ة متتضمن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. حيث نجد أن المشرع الجزائري تبنى نظام الغرا
 إ وكذا ق.م.م  إ في ق التهديدية

لأحكام  التنفيذ الفعال اتيعتبر تدخل القاضي الإداري بتوجيه الأوامر للإدارة من مقتضي
براز إ لىإالقضائية الإدارية، تعد سرعة تنفيذ من جهة تيسير مهمة الإدارة من جهة. هذا ما أدى 

 حكامه.دور توجيه الأوامر كآلية لضمان تنفيذ أ
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حالة  العامة وذلك ارةدالإضد  تهديديةلانجد أن المشرع قد منح للقاضي سلطة إقرار الغرامة 
 .القضائية كامحالأعدم تنفيذ 

لحكم لى اإ لو الأسيتم التطرق في المبحث  هذا ما نتعرض له من خلال هذا الفصل حيث
لذلك،  ة، وذلك بعد التأكيد من توافر الشروط القانونيالتهديديةحيث يحكم فيها القاضي بالغرامة 

جباره على القيام بالتنفيذ العيني  (بغية محاولة القضاء على تعنت المدين )الإدارة العامة  لالتزاملوا 
هر خلالها لى مرحلة التصفية والتي تظإفسيتم التطرق  الثاني على عاتقه، أما في المبحث ىالملق

 ، إذ يقوم القاضي في هذه بمراجعة وتصفية المبالغ المتراكمة والناجمةالتهديديةآثار الحكم بالغرامة 
 التهديدية.عن الحكم بالغرامة 
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 الحكم بالغرامة التهديدية سلطة قاضي الاستعجال في : الأولالمبحث 
بالغرامة التهديدية وسيلة فنية تهدف للقضاء على تعنت المدين لإجباره على التنفيذ إن الحكم 

 رالعيني وذلك بإعطاء أكثر فعالية للحماية القضائية في بعض الحالات التي لا يؤدي صدو 
بالغرامة التهديدية يستوجب التطرق  والحكم 1الأحكام فيها في إشباع الحاجة من الحماية القضائية 

مطلب ع الغرامة )اليتوق وط توقيع الغرامة ومدى اختصاص قاضي الاستعجال الإداري فيلى شر إ
 ( وتحديد سلطة القاضي في الحكم بالغرامة التهديدية )المطلب الثاني( لو الأ

 اريالإد قاضي الاستعجال صشروط توقيع الغرامة التهديدية ومدى اختصا: الأولالمطلب 
 ة التهديدية شروط توقيع الغرام: الفرع الأول

تضمنت هذه النصوص أهم الشروط الإجرائية اللازمة لقبول طلب المحكوم له بتوقيع  
 : من ضمن هذه الشروط وهي كالآتي .الغرامة التهديدية ضد الإدارة العمومية

 عن العمل  الامتناعيتضمن الحكم إلزاما بعمل أو : أولا
فيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم "في حالة عدم تن: من ق إ م إ على 023تنص المادة 

تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها يجوز لها تحديد أجل 
 2.التهديديةالتنفيذ والأمر بالغرامة 

ببا التي تعتبر سو  حيث تضمنت هذه المادة حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي
 .حكم بالغرامة التهديدية على الإدارة العامةيتخذه القاضي الإداري لل

تضمنت توقيع الغرامة التهديدية نتيجة امتناع  كامحأمما صدر عن القضاء الجزائري من 
 .08/01/8001: المحكوم عليه عن التنفيذ هو صدور قرار عن محكمة العليا بتاريخ

                                     
 السابق.رداسي، المرجع مدين ال عز-1
 .02 ص ،8003 ،رطباعة والنشر والتوزيع، الجزائهومة لل رالثامنة، دا ةمبادئ الاجتهاد في المادة الإجراءات المدنية، الطبع باشا،عمر أحمد - 2
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لى شخص إؤجرة ري العين الموالذي يتضمن إلزام ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسليم العقا
لى إ هتسبق وأن أجار له السكن محل النزاع ثم تراجع بعد ذلك على هذه الإيجار وقام بتأجير 

 1.شخص آخر وثم شمل هذا الحكم بالغرامة التهديدية نتيجة امتناع الديوان عن التنفيذ
 ثانياً: أن يكون الحكم نهائيا 

لحكم محل التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية من ق إ م إ أن يكون ا 027اشترطت المادة 
طريق ن عنهائي أي أن يكون حائز على قوة الشيء المقضي فيه، ويكون ذلك من لم يطعن فيه 
إذا طعن  أنالاستئناف أمام مجلس الدولة، وبالتالي انقضت المادة المقررة لتقديم هذا الطعن ذلك 

ولة حين لى قاضي الاستعجال بمجلس الدإية يعود فإن الاختصاص بتحديد التدابير التنفيذ ،فعلا
  2 .هو الرفض الاستئنافالطعن  مآلولو كان 

 ثالثاً: رفض الإدارة تنفيذ الحكم
ويثبت هذا الرفض إما صراحة عند تبليغها الحكم عن طريق  027هذا حسب منطوق المادة 

تاريخ التبليغ الرسمي أشهر يبدأ من  1أجل  انقضاءالمحضر القضائي لتنفيذه أو ضمنيا عند 
  .من هذا الأجل الاستعجاليةالأوامر  فيللحكم وتع

 : شرط الميعاد رابعا
الاستعجالية، يجوز طلب  امرو الأ"غير أنه فيما يخص : على 8من الفقرة  027تنص المادة 

في  لإداريةافي الحالة التي تحدد المحكمة  كامهأحبشأنها أجل بالغرامة التهديدية كضمانة للتنفيذ 
حكمها في التنفيذ أجلا للمحكوم عليه، الاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، ولا يجوز تقديم الطلب إلا بعد 

 3".انقضاء هذا الأجل 

                                     
 83دعد ،الشعبية ةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي إ، الجريدةإ م  المتضمن، 8002فيفري80المؤرخ في، 00-02انون رقمقالمن  023المادة  -1

،8002. 

لخضر بالوادي ه ة حم، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعامره(و أضمانة للتنفيذ )ر بالغرامة التهديدية كمالأ ي الحريات السياسية فيضسلطة قا ،غنية نزلي -2
 .380، ص 8031، جانفي 30العدد 

  .381و380ص  ، صالمرجع سنف  -3
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ذ نه يجوز تقديم التدابير التنفيذية والغرامة التهديدية لضمان تنفيأحيث تضمنت هذه المادة 
من  تتطلب السرعة في التنفيذ خوفا ةياستعجال امرو الأأمر استعجالي دون اشتراط لأي أجل، لأن 

لاثة أشهر ث ةستعجالي لا ينتظر مدمر اأ من ستفيدن المإوقوع نتائج يصعب إصلاحها، وهكذا ف
ال تتقدم طلبه، بل يقدمه مباشرة بعد تحرير محيض الامتث رالأممن تاريخ التبليغ الرسمي لذلك 

 1الدفع.أو عدم 
 بتوقيع الغرامة التهديدية  اختصاص قاضي الاستعجال: الفرع الثاني

 بالحكم بالغرامة التهديدية من المسائل التي عرفت الاستعجاليةإن مسألة اختصاص القضاء 
 2 .الرافض لمنحة الاختصاص بين المطالبين بمنحة إياه الفقهي، بيننقاشا حادا على المستوى 

يد المالي م بالتهدالمستعجلة لا يستطيع الحك ورمالألى أن قاضي إيذهب الفقه الفرنسي 
 3 .لى أساس الحقإبحجة أنه غير مختص بالنظر 

لأمور ا لى عدم اختصاص قاضيإبعض الفقه باعتبار كان الفقه المصري معارض تماما 
  .بالحكم بالتهديد المالي المستعجلة

  :لى وجود اتجاهينإحيث يبرر موقف الفقه الفرنسي 
 تراض الحكم به وقتيا يتحتم من خلاله الاعترافباف لو الأحيث ذهب الاتجاه : لوالأ الاتجاه 

 4 .له بالقوة التنفيذية باعتبار أن الأحكام المستعجلة نافذة نفاذا معجلا بقوة القانون
المستعجلة بالحكم بالتهديد  ورمالألى جواز اختصاص قاضي إذهب : أما الاتجاه الثاني 

نه كو  لو الأالاتجاه الثاني منتقدا للاتجاه  ، حيث كان5المالي لضمان تنفيذ القرارات التي يصدرها 
أنه وقع في خلط نتيجة تمييز بين التهديد المالي والتعويض، مع هذا يعتبر اهم تبرير أعطي 

 .المستعجلة بالحكم بالتهديد المالي ورمالألاختصاص قاضي 

                                     
 الذكر.السابق  إ،ق إ م  027/ 8المادة  -1
 .01دين مرداسي، المرجع السابق ص العز  2

 .311، ص3021انون الجزائر، جامعة الجزائر، التهديد المالي في القشنيتي، يد بن حم- 3

 .00ص 8007، إجراءات التنفيذ، دار المطبوعات الجامعية، د ب ن الوفاأحمد أبو  -4

 .238ي، المرجع السابق ص ر عبد الرزاق السنهو - 5
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تيا قمن خلال يتمتع قاضي الأمور المستعجلة بسلطة الحكم بالتهديد المالي لتنفيذ حكم و 
ن طلب الحكم بالتهديد المالي هو طلب وقتي يقصد به حصل المدين ك لألكان قد أصدره وذ

على الإسراع في تنفيذ الالتزام دون أن يكون مثبتا لحق لأحد الخصوم دون الآخر، هو اعتبار 
ائيا لى التعويض وذلك من اتخذ المدين موقف نهإوتحويله  تهأن مصير التهديد المالي هو تصفي

أمر التنفيذ وتكون التصفية النهائية للتهديد المالي من اختصاص قاضي الموضوع وليس من  من
  1 .اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

فهناك من  امهلالتز باعتبار الغرض من التهديد المالي هو إجبار المدين على التنفيذ العيني 
صاص دخل في اختتزامه عينا و المسائل ما يكون الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ الت

المستعجلة ومثال ذلك الحكم بالطرد ومع ذلك لم يقل أحد بعدم اختصاص قاضي  ورمالأقاضي 
 2 .المستعجلة بطرد المستأجر من العين المؤجرة ورمالأ

يتوقف مصيرها النهائي على صدور الحكم في الموضوع  كامحالأالمستعجلة هي  كامحالأ
اعترض على ذلك بأن أحكام قاضي الأمور المستعجلة جائزة التنفيذ  ذا، فإالمختصةمن المحكمة 

الصادرة بالتهديد المالي فهي أحكام غير جائزة التنفيذ فإن ذلك ليس  كامحالأبقوة الفانون أما 
مرجعه سوى طبيعة نظام التهديد المالي المتمثلة في أنه أمر تهديدي مؤقت يقصد به حمل المدين 

 3 .على تنفيذ التزامه
لى موقف القضاء من اختصاص قاضي الاستعجال بتقرير الغرامة التهديدية فنجد إبالرجوع 

لحكم المستعجلة با ورمالألى عدم اختصاص قاضي إاتجه  رالأمأن القضاء الفرنسي في بداية 
تعويض والتعويض يخرج من اختصاصه وذلك من  يرخالأبالتهديد المالي وذلك بحجة أن هذا 

 .الصادرة عنه كامحالأمن خلال مجموعة 

                                     
 306، المرجع السابق، ص براهيمي فايزة - 1

  312رجع السابق، ص يد بن شنيتي، المحم- 2
37t jean Vassogne. Réitéré juris classeur procédure cire ile éd 9/1968/n° 5Henré moults e-3 
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 ورمالأالمشرع الجزائري الاختصاص بالحكم بالغرامة التهديدية لقاضي  كرسكما  
أنه يمكن لقاضي الاستعجال  ": من ق إ م إ التي تنص 101المستعجلة، وذلك وفقا لنص المادة 
 073ته قديم مادالذي كان سائداً في ق إ م إ ال رمالأوهو  "الحكم بالغرامات التهديدية وتصنيفها

لال إ من خ م إ على إمكانية ذلك، هو نفس الموفق الذي استقر عليه من خلال ق ولىالأالفقرة 
" يمكن القاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية : منه، والتي تتضمن على أنه 101المادة 

 1 .وتصنيفها "
ي الاستعجال بتوقيع في هذا المجال كان موقف المحكمة العليا بشأن اختصاص القاض

الغرامة التهديدية وذلك في القضايا المدنية، غير أنها لم تستقر على رأي واحد فيما يخص 
  :المستعجلة في القضاء بالغرامة التهديدية إليها على النحو التالي ورمالأاختصاص قاضي 

رامة غكان موقف المحكمة العليا مستقر بشأن أن اختصاص القاضي الاستعجال بتوقيع ال
التهديدية في القضايا المدنية، حيث كان أن القضاة الاستعجال قضوا على الطاعة برد الماء 

دج عن كل تأخير فتحوا له مجال التصدي  100للمطعون ضده تحت غرامة تهديديه قدرها 
نهائه   2 .للضرر وا 

 رقد جاء في قرار آخر أن قاضي الاستعجال يجوز له بناء على طلب من الخصوم بصدو 
م اختصاصهم بعد او ضبتهديدات مالية، ولما تبين في قضية الحال أن قضاة الاستعجال لما ق كامحأ

من ق إ م يكون هناك أنهم قد  321انعدام ركن الاستعجال وفق للمادة  ساسأفي النزاع على 
 3.خالفوا القانون مما يستوجب النقص في القرار المطعون فيه

 : القضاء الاجتماعي موقف-2
 المستعجلة في مورالأاختصاص قاضي  ىالذي يطرح هذه بالنسبة لمد كالشالإن أ إلا

 00/00من قانون  10لى نص المادة إالقضاء بالغرامة التهديدية في القضايا الاجتماعية استنادا 

                                     
 .الذكر قالساب ،إمن ق إ م  101المادة  -1

  .3000لسنة  3مجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  87/33/3021بتاريخ  03721قرار المحكمة العليا رقم  - 2

 .81/33/3007اريخ بت 370113رار المحكمة العليا رقم ق - 3
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رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية والملتمس  ريأم ....": هنأالتي تنص على 
تنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعي عليه نظاميا، التنفيذ المعجل بعريضة من أجل ال

 نىدالأمن الراتب الشهري  %81لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديديه يومية لا تقل من 
 1...".للمضمون

بها  رالأمليه في هذه المسألة أنه لا يوجد ما يمنع قاضي الاستعجال من إ ارةشالإما تجد 
م إ وفي إطار حماية حقوق  إعلى ذلك أن المشرع الجزائري من خلال ق  ،2يافي هذه القضا

بالتنفيذ  رمالأومنه الرئيس القسم الاجتماعي صلاحية 3 100والمادة  102العمال منح المادة 
 : الفوري في حالتين وهما

  .رافطالأحد أالمصلحة من قبل  اتفاقمتناع عن التنفيذ حالة الا -

و الجزئي لاتفاق الجماعي للعمل الذي يكون فيه ممثلو أتنفيذ الكلي حالة الامتناع عن ال -
  .صحاب العملأكثر من أالعمال طرفا واحد و 

ولرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر بالتنفيذ الفوري للأمر الصادر عنه تحت طائلة غرامة  
راتها قد دى قران المحكمة العليا في إحألى ما ينص عليه تشريع العمل، نجد إتهديدية استنادا 

النهائية في المادة الاجتماعية عن طريق الغرامة التهديدية  كامحالأمنحت الاختصاص في تنفيذ 
 4 .لى القاضي الاستعجاليإ

يمكن القول أنه إذا كان الغرض من توقيع الغرامة التهديدية إجبار المدين على  تاليالوب
وات فها في المسائل المستعجلة التي تخشى عليتنفيذ الالتزام عينا فليس هناك ما يمنع أن تندرج 

 5 .توافرت الشروط إذاالآوان 
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  التهديديةسلطات القاضي في توقيع الغرامة : مطلب الثانيال
هدف من وال يةلى طبيعة الغرامة التهديدإيتمتع القاضي بسلطة واسعة وسبب ذلك يعود 

أو المحكوم عليه والذي 1فيذ العيني على التن ه( لحمل ارةدالإتوقيعها هو الضغط على المدين )
 اريةدلإاالمعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات  خاصشالأيعني به أحد 

ل جعل هذا ب ،ففي هذه المرحلة لم يقيد المشرع سلطة القاضي أثناء الحكم بالغرامة التهديدية،
ه استثناء يتمثل في تقييد المشرع تبر هذا كمبدأ عام ورد عليعوي2الحكم أمر جوازي للمحكمة 
ببعض الحالات والمجالات وهو ما سوف نتعرض له في  التهديديةالقاضي عند الحكم بالغرامة 

ذا يعتبر من وه ،التهديديةالفرع الأول والمتمثل في السلطة الواسعة للقاضي عند الحكم بالغرامة 
قوم لضمان لا تقوم على انفراد، بل ت ديديةالتهباعتبار أن الغرامة  الثوابت في التشريع التهديدية
  .لى السلطة المقيدة للقاضيإ، ثم سنتطرق في الفرع الثاني 3تنفيذ حكم أصلي يلزم المدين 

  التهديديةالسلطة الواسعة للقاضي عند الحكم بالغرامة : لوالأ الفرع 
طة في تقدير السلأقر المشرع الجزائري بالسلطة الواسعة للقاضي عند الحكم بها تتمثل هذه 

مقدارها،  ايتها إضافة السلطة في تحديده، سلطة في تحديد بدء سريانها ونالتهديديةالحكم الغرامة 
دين أو المحكوم لغ نقد معين يلزم المبفي كل فترة زمنية معينة بم التهديديةفتقدير القاضي للغرامة 

 4 .عليه
  التهديديةسلطة القاضي الحكم بالغرامة : ولاأ

 لتهديديةاالانتهاء من جميع الإجراءات التي يتطلبها الفصل في طلب الحكم بالغرامة بعد 
فإن الطلب يصبح قابلا للفصل فيه من طرف القاضي المختص الذي يطلع عليه من أجل إصدار 

 شأنه قبولا أو رفضا.
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طلب لمعناه أن القاضي قد اقتنع بما جاء في مضمون ا التهديديةوقبول طلب الحكم بالغرامة 
يتبين أن إجراءات التنفيذ لن تكون لها أي نتيجة على الواقع ما لم و  ما يحتويه من طلبات ووثائق

 .يتحرك القاضي من خلال استخدام السلطات المخولة له بموجب ق إ م إ
 وهذا راجع للظروف التهديديةوقد يصدر عن القاضي حكم يقضي برفض طلب الغرامة 

على الادارة  ةالتهديديم تكن في نظر القاضي كافية للحكم بالغرامة التي تم تقديمها في الطلب ل
 .أو أنها غير متوفرة على شروط إعمالها

اتجاه  اتخاذبالمشرع لم يقيده  وأن، واسعةوفي كل حالات فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية 
اضي للق لى درجة أنه حتى ولو توفرت شروط إعمالها وتبينإمعين حول الحكم بها من عدمه 

، لتهديديةاالعامة للتنفيذ بصورة فهو غير مجبر على قبول طلب الحكم بالغرامة  ارةدالإرفض 
لى ما يوحي به نص المادة الثانية من قانون الغرامة الذي قرر أن المجلس الدولة إوكذلك نزولا 

مل صيغة تع، وهي ما تدل على أن المشرع لم يسارةدالإعلى  التهديديةيستطيع الحكم بالغرامة 
نما ترك    1 .للقاضي لتقدير مدى لزومها رالأمالوجوب وا 

لى سلطة إفي حد ذاتها تخضع  التهديديةلى اعتبار أن وجود الغرامة إذهب جانب من الفقه 
القاضي التقديرية، أي أن القاضي لا يستخدم لسلطته التقديرية في محاولة تقدير مدى لزوم الغرامة 

 .ضرورة ذلك ىرأ تى، بل يوقعها بصفة تلقائية ملكي يحكم بها التهديدية
نما له  التهديديةنجد أن القاضي غير ملزم بالحكم بالغرامة  در مدى ن يقألمجرد طلبها، وا 

ملائمة الحكم بها تبعا لظروف ووقائع الحال، وذلك من خلال البحث في جدوى الحكم بها وكذا 
ملائمة هذا الحكم، لهذا لا يوجد مقياس معين قد يعتمد عليه القاضي في هذه المجال، إنما يرى 

أن يربط  اضيعليه مدى استطاعة الغرامة على تحقيق الغاية من اللجوء إليها، هو ما يتطلب للق
فضها العامة في ر  ارةدالإالهدف المرجو هو كسر عنا  التهديديةكوسيلة  التهديديةبين الغرامة 
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تنفيذ الحكم القضائي، ولذلك كلما كان تقدير على هذا النحو فله واسع السلطة في الحكم بها أو 
 1 .رفضها دون أن يكون ملزما بتسبيب هذا الحكم

أو  ديديةالتهالتي يتمتع بها القاضي طلب الحكم بالغرامة على ضوء السلطة التقديرية 
، وذلك ديديةالتها لأحدي نوعي الغرامة منضتيكون م التهديديةرفضها فإن الحكم الصادر بالغرامة 

 إلغاؤها.وفقا لما يتمتع به القاضي من سلطة تعديل قيمتها أو 
أن نوع يفصح في حكمه بأن  التهديديةويجب على القاضي أثناء فصله في طلب الغرامة 

حكم بها في الغرامة النهائية، ولذلك لعدم ترك المجال أمام المتخاصمين  )التي التهديديةالغرامة 
نما ي التهديديةمن تأويل هذا الحكم من جهة، كون أن الصفة النهائية للغرامة  جب لا تفترض وا 

ي الغرامة ين سلطة القاضي فتحديدها بصفة واضحة، هو ما يعتبر في الحقيقة جوهر الاختلاف ب
ة حيث نجده أنه يتمتع بسلطة مزدوجة له الخيار في الغرام .ةتالنهائية وسلطته في الغرامة المؤق

ن كان ا  المؤقتة دون أن يكون هناك قيد الذي وضعه المشرع، كذلك له السلطة بالحكم بها حتى و 
ها أو مة المؤقتة يمنح سلطة تعديللى ذلك بأن الحكم الغراإف ض الطلب يتضمن الغرامة النهائية،

 2 .إلغاؤها كليا حتى لو كان عدم التنفيذ ثابتا
  التهديديةسلطة القاضي في تحديد مدة الغرامة : ثانيا

غرامة ن اعتبار الأللسلطة القاضي، إلا  التهديديةع مسألة تحديد مدة سريان الغرامة خضت
 .حدود زمنية لهاوسيلة غير مباشرة للإجبار على التنفيذ بفرض وضع 
يتوقف عند و  التهديديةسريان الغرامة  رقهاغفيمكن للقاضي أن يحدد مدة زمنية معينة تست

، وهذا حسب ما يبين له من ظروف النزاع ومصلحة 3نهايتها كأن يكون مدة شهر أو أقل او أكثر 
ذا تأخر المنفذ إر على المحكوم له االمحكوم له في الاسراع بالتنفيذ، فقد يرى القاضي أنه لا ضر 

في التنفيذ، وأنه   الاسراع ضيه مصلحة المنفذ تقتأنضده في التنفيذ لبعض الوقت، ويرى العكس ب
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لا يوجد سبب لدى المنفذ ضده لتأخير التنفيذ، وهي مسألة نسبية تتوقف على ظروف فاعل قضية 
نفيذ الكلي أو "في حالة عدم الت: من ق إ م إ والتي تنص على 021، عملا بأحكام المادة 1

 التهديديةغرامة بتصفية ال ةاريدالإالجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ، تقوم الجهة القضائية 
  2.التي أمرت بها "

مر أ اتخاذ، التي طلب منها ةالإداريجد أن المشرع الجزائري قد منح الجهات القضائية ن
 070و 072تاريخ سريان مفعولها وفقا المادتين  مع تحديد التهديديةبالغرامة  رمالأبالتنفيذ إمكانية 

 3إ.من ق إ م 
م ذلك له رغ تبقى إذ ،لا تتقيد سلطة القاضي شأن تلك المدة حتى ولو حددها في الحكم

وف موجب حكم طالما اقتضت الظر ببالزيادة أو النقصان و  سلطة تعديل هذه المدة بعد الحكم بها
أثير على لمدى فعالية الغرامة في الت اتبعي أوكم الأصلي الح في تنفيذ الإدارة ضدها تبعا لموقف

يقوم و  ضحلى أن ير إضدها  ارةدالإقائمة مواجهة  ستظلمما يعني أن الغرامة  ذموقف من التنفي
 لى المدة التي يبلغ مداها الحد الذي لا يجريإعلى عدم التنفيذ  الى أن يظل مصر إبالتنفيذ، أو 

 4.ندها وتتخذ اجراءات تصفيتها بناء على هذا الموقفمنه التنفيذ، يتوقف سريانها ع
 ونهايتها  التهديديةسلطة القاضي في تحديد بدء سريان الغرامة : ثالثاً 

ر محكمة ، لم يستقالتهديديةسريان الغرامة  بدء لقد ثار خلاف في القانون الفرنسي لحظة
جعل ذي حسم الموقف وذلك يالفرنسية في موقف موحد، إلا بعد صدور قانون التنفيذ، ال قضالن

  5 .تبدأ آثارها من اليوم الذي يحدده القاضي التهديديةالغرامة 
ن تكون القضائية، أ كامحالأنه يشترط لتنفيذ ألى ق إ م إ نجده ينص على إوأنه بالرجوع 

والقرارات القضائية لا تكون قابلة  حكامالأ" : نهأعلى  601قابلة التنفيذ، بحيث نصت المادة 
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نفيذ، إلا بعد انقضاء أجل المعارضة والاستئناف، وتقديم شهادة لذلك من أمانة ضبط الجهة الت
ويثبت عدم  لى المحكوم عليه،إالقضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار 

المعجل والاستعجالية تكون ..، غير أن الحكام المشمولة بالنفاذ .حصول معارضة أو استئناف
 رغم المعارضة أو الاستئناف ". ذابلة للتنفيق

 ، تبدأ معالتهديديةانطلاقا من ذلك، يفهم من المادة أعلاه أن لحظة بدء سريان الغرامة 
المدين عنه، بمعنى أن سريان الغرامة المحكوم بها يكون من يوم اكتساب  امتناعو  بداية التنفيذ

لطة القاضي ذا توفر لدى الدائن سند تنفيذي، وبالتالي فسإالحكم للقوة التنفيذية فلا يبدأ سريانها إلا 
 1للحكم.مقيدة إذا هي مرتبطة بالقوة التنفيذية 

طق من يوم الن التهديديةلذلك فإن القاضي الذي يحدد لحظة بدء سريان الغرامة  ااعتبار 
للقانون  االحكم القوة التنفيذية، يكون مخالف اكتساببالحكم بها أو أي تاريخ يختلف عن تاريخ 

 2.والمنطق
رنسي نه في النظام الفأق إليها، غير ر طتإن المشرع الجزائري، لم يعالج هذه المسألة ولم ي

نجد جانب من الفقه يذهب القول أن الاستئناف لا يوقف سريان التهديد المالي، بينما ذهب جانب 
رنسي ن المشرع الفأير غ ،ى أن الاستئناف له أثر على سريان التهديد الماليلإآخر من القضاة 

 3 .3008من المرسوم الصادر سنة  13حسم مسألة في نص المادة 
في حالة عدم تحديد بدء السريان، فإنه يجب اعتماد تاريخ قابلية الحكم للتنفيذ الجبري، أي 

م الابتدائي، د للحكينهائيا، أي من يوم تبليغ قرار الاستئناف المؤ  ليصالأمن يوم سيرورة الحكم 
 13فإنه نص المادة  ،إذا كان الحكم أو الأمر القضائي صادر من جهة القضاء الاستعجاليأما 

نو  حيث يمكن تنفيذ الحكم الاستعجالي أعلاه، المذكورة  .لم يتم الفصل في دعوى الاستئناف ا 
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نصوص موبالتالي هنا تطبق القواعد الإجرائية المتعلقة بالطعن عن طريق الاستئناف وال
من ق إ م إ والتي لا يمكننا التطرق إليها جميعا، غير أن المادة  107لى إ 118اد عليها من المو 

جل الطعن العادي، كما يوقف أ"يوقف تنفيذ الحكم من خلال : من ق إ م إ نصت على أنه 181
الأحكام الواجبة التنفيذية بقوة القانون، يؤمرنا بالنفاذ المعجل رغم  باستثناءبسبب ممارسته، 

الاستئناف عن طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد المعارضة و 
 ... ".المقضي به الشيءو حكم سابق لقوة أمعترف به 

إلا في  له أثر موقف التهديديةانطلاقا من هذا النص يتبين أن الاستئناف في حكم الغرامة 
لي مدة التهديد الما نإ ،المستأنفحكم ال يدت جهة الاستئنافأفهنا إذا  ،الحالات الاستعجالية
من ق إ م إ تفصل من جديد  110جهة الاستئناف وحسب المادة  لأن ، وهذايصبح كأن لم يكن
 .والقانونمن حيث الوقائع 

 القاضي في تحديد مقدار الغرامة التهديدية  ةرابعا: سلط
الإدارة  ي يحكم بها علىالت التهديديةيمتلك القاضي حرية الكاملة في تحديد مقدار الغرامة 

بقيمة معنية، لذلك له أن يحدد بكل الأخذ العامة وذلك لعدم وجود أي نص قانوني يرفض عليه 
 .التهديديةة الغرامة عحرية طبي

 اهونجد أن القاضي له سلطة الحكم بها في شكل مبلغ مالي إجمالي، كما له أن يحدد
قد يراها هو ضرورية لتنفيذ الحكم خلالها، حيث بمقدار معين من المال بالنسبة لأي وحدة زمنية 

لى الدرجة التي تسمح له بأن يأخذ في تحديد الغرامة إتكون سلطة القاضي في هذا المجال تتسع 
بمعدل متدرج، حيث يجعل المبالغ المستحقة بالنسبة لفترة زمنية معينة يزداد بصفة  التهديدية
 1 .اضيقدره القيلى حد معين إلى أن يصل إتلقائية 

راعي مدى أن ي ةالتهديديويجب على القاضي أثناء تقديره للقيمة التي يحكم بها الغرامة 
تعدت الإدارة العامة في رفض تنفيذ الحكم القضائي وتأثير هذا الرفض على حجة الأحكام 
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ى مراعاة الآثار التي قد تصيب المحكوم له لإ بالإضافةالقضائية في مواجهة من صدرت ضدهم 
رفض التنفيذ وما يستدعيه ذلك من البحث في القيمة المالية التي من  في تعسف الإدارةجزاء 

رغامها على الانصياع  ارةدالإشأنها كسر عناد   1القضاء. حكاملأوا 
ة فإنه يجب أن تكون قيمة الغرام التهديديةوهناك من يرى أنه لتحقيق الهدف من الغرامة 

رجة مقاومة المدين المحكوم عليه في عدم تنفيذ الحكم المحكوم بها متزايدة حسب د التهديدية
القضائي بحيث قد تكون هذه الزيادة مرتبطة بالفترة الزمنية التي يحددها القاضي كوحدة زمنية 

 .التهديديةللغرامة 
جبارها العامة لإ ارةدالإيعتمد القاضي على مدى إمكانية القيمة التي سيحكم به كما هو على 

يد فيه القيمةّ أو من تشد رالأمبحسب ما يقتضيه  اما يجعله يتحكم فيها ونقصان على التنفيذ وهو
ن تقوم للقيمة التي تقدم بطلبها المدعي للحكم بها كغرامة تهديديه أتحفيظ فيها، وكل ذلك دون 

  .يةالتهديدأي تأثير، وهناك تظهر السلطة الحقيقية في تحكم القاضي في معدل الغرامة 
  التهديديةالسلطة المقيدة للقاضي في تقدير الحكم بالغرامة : الفرع الثاني

امة الممتنعة الع ارةدالإفي مواجهة  التهديديةفي الحكم بالغرامة  هإن استخدام القاضي لسلطت
لى حد بعيد سلطة واسعة، حيث يتمتع بحرية كبيرة في إما يصدره من أحكام تعتبر  نفيذعن ت

لرغم من ذلك نجد أن هذه السلطة لها ما يقيد سلطة القاضي في تقدير عناصرها المختلفة، لكن با
 .التهديديةالحكم بالغرامة 

تجها من التي يمكن أن نستن التهديديةأن المشرع قد قيد سلطة القاضي في الحكم بالغرامة  
 .من ق إ م إ 027لى إ 072خلال المواد 

  التهديديةتقييد سلطة القاضي في الحكم بالغرامة : أولا
 ولا وجود حكم قضائي صادر فيأالعامة يقتضي  ارةدالإعلى  التهديديةن الحكم بالغرامة أ

تشفه عليها وهون المعني الذي نس التهديديةمواجهتها ويستلزم تنفيذ هذا الحكم فرض الغرامة 
"يجوز للجهة القضائية المطلوب : من ق إ م إ التي تنص على ما يلي 020صراحة من المادة 
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ن تأمر بغرامة تهديديه مع تحديد تاريخ أعلاه أ 070و 072مر بالتنفيذ وفقا للمادتين أ اتخاذمنها 
 1.سريان مفعولها "

جل أن م التهديديةحيث نجد في هذه المادة قد أعطت للقاضي السلطة في الحكم بالغرامة 
ليه المادتين عالعامة على التنفيذ هو ما نصت  ارةدالإلكن بعد تدخله لإلزام  ،حكام القضاءأتنفيذ 
 .من ق إ م إ 070و 072

 ارةدلإاالعامة كلما تأكد للقاضي امتناع  ارةدالإتكون هذه الآلية قابلة للتفعيل في المواجهة 
 023أو اخلت بالتزاماتها اتجاه أحكام القضاء، وهو ما نستنتجه من المادتين  كامحالأعن تنفيذ 

مر أو حكم أو قرار قضائي، أحالة تنفيذ  "في: على 023من ق إ م إ، حيث نصت المادة  027و
ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها، ولا يجوز لها تحديد 

 2."ةأجل التنفيذ والأمر بغرامة تهديدي
جل أمن  اريةدالإلى المحكمة إ"لا يجوز تقديم طلب : 027وذلك ما نصت عليه المادة 

نفيذه، عند لت التهديديةتدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة ال باتخاذ رالأم
 3...".الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه

 كامحالأك ، وتعني بذلالتهديديةونجد كذلك مجالا لتقييد سلطة القاضي في الحكم بالغرامة 
ة ، حيث أن نجد أن القاضي مقيد في هذه الحالجلًا للتنفيذأالقضائية والتي حدد فيها القاضي 

ة له أن يقدم على الحكم بالغرام نالذي حدده في الحكم القضائي مجل التنفيذ ولا يمك بالأجل
  .إ(من ق إ م  027 )المادةجل ن ينقضي هذا الأأقبل  التهديدية

فصل فيه ي في نفس الوقت الذي التهديديةحيث نجد أن هذه الأخير يستطيع تقرير الغرامة 
 جعلومتزامنة معه مما ي ليصالأبشكل تبعي للحكم  التهديديةالموضوع بحيث تكون الغرامة 

ماما تعلى عائق الطرف المدان، وهو ما يختلف  عالذي يق للالتزامظيفتها ضمان التنفيذ العيني و 
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يحكم ن ألا يملك  اريدالإن القاضي أحيث  اريدالإفي المجال  التهديديةعن نظام الغرامة 
لغرامة حكم الفاصل في الموضوع وذلك لأن تقدير الفي الوقت الذي يصدر فيه ل التهديديةبالغرامة 
 1 .لا يكون إلا عندما يكون عدم التنفيذ محققا التهديدية

 في بعض النصوص الخاصة  التهديديةتقييد سلطة القاضي في الحكم بالغرامة : ثانياً 
 ،لتهديديةاقاضي سلطة تقديرية واسعة في الحكم بالغرامة كان المشرع الجزائري قد منح ال إذ

المجالات وجعل سلطته فيها تخرج عن المبدأ الذي منحه إياه والذي و  فنجد أنه قد قيده في بعض
، 00/00من ق  10،11،10سبق التعرض له فسلطة القاضي المقيدة تأكدت من خلال المواد 

"في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية :على أنه من هذا القانون تنص  10حيث نجد أن المادة 
، حيث إذا 2..".11، 10اليومية المنصوص عليها في المادة  التهديديةيحدد القاضي الغرامة 

ن المشرع الجزائري قيد القاضي عند تحديد مقدار الغرامة أنجد  التهديديةلى هاتين الغرامة إرجعنا 
 للمضمون، كما حدد التشريع ىدنمن الراتب الشهري الأ %81 ، جعلها يومية ولا تقل عنالتهديدية

 يتعلقوهذا في الحالة التي  00/00من قانون  10ه المادة تضمنتالتنظيم المعمول به، وهو ما و 
فاق و جزء من الإنأإذا كان التنفيذ يتعلق بكل  أما ،فيها التنفيذ بمستخدم واحد وعامل واحد

من  11اليومية وفقا للمادة  التهديديةأن يحدد مبلغ الغرامة  لى القاضيع، فإنه الجماعي للعمل
ويرجع تصنيف المشرع الجزائري لسلطات القاضي في هذه الحالة بالنظر لطبيعة  00/00قانون 

الالتزام محل التنفيذ والمتعلق بفئة خاصة وهم العمال الذين يهدف المشرع لحمايتهما من تعسف 
 3 .المستخدمين
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  التهديديةتصفية الغرامة سلطة قاضي الاستعجال في : المبحث الثاني
ى يظهر خلالها ، وحتالتهديديةالمرحلة الثانية لنظام الغرامة  التهديديةتعتبر تصفية الغرامة 

إقباله ب المدين النهائي سواء ، وذلك عندما يكشف موقفالتهديديةالأثر القانوني للحكم بالغرامة 
ا قد حقق الغاية الذي شرع من أجلها، من خلال هذن التقدير المالي على تنفيذ الالتزام وبذلك يكو 

رس مدى سوف ند لو الأ، ففي المطلب التهديديةالمبحث سوف نتطرق لمرحلة التصفية الغرامة 
، كما ىوسلطته في تقدير المال المصف التهديديةاختصاص القاضي الاستعجال بتصفية الغرامة 

 .ىمال المصفلى الإسنتطرق في المطلب الثاني 
في ه وسلطت التهديديةمة ا: مدى اختصاص القاضي الاستعجال لتصفية الغر الأولالمطلب 

  ىتقدير المال المصف
 : التهديديةمدى اختصاص القاضي الاستعجالي لتصفية الغرامة  :الأولالفرع  

منح المشرع الجزائري لقاضي الاستعجال اختصاص التصفية التي حكم بها، بعدما اعترف 
  .من ق إ م إ 310المادة بها كما هو مبين سابقا هذا استنادا له بسلطة الحكم 

ي "الفصل في المنازعة التي يخشى عليها ف: وقد عرف جانب الفقه قضاء الاستعجال بأنه
نما يقتص ملزم  يقتإجراء و  تخاذابعلى الحكم  رفوات الوقت فصلا مؤقتاً لا يمس بأصل الحق، وا 

ة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة وصيانة مصالح الطرفين للطرفين قصد المحافظ
  1."المتنازعين

نه حماية الحقوق التي لا تتحمل أكل إجراء من ش باتخاذ اريدالإيتدخل قاضي الاستعجال 
لى أن يتم الفصل في دعوى الموضوع، كون قد ينتج لنا حالة غير قابلة للتدارك إ تظارنالا

ن أو هدم سككادية للمواطنين مالعامة بالمصالح ال ارةدالإخاصة، خاصة الذي يمس بطبيعتها ال
 يمادية معينة، لهذا يلزم على المشرع التدخل بتوسيع سلطات القاضي الاستعجال مالعأإزالة 
  .الفصل في الموضوع حين لىإتحفظية مؤقتة  راءاتجإ باتخاذ
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قضائي وهو مدى امكانية تصفية و فقهي لعل من بين أهم الاجراءات التي كان محل جدال 
 .التهديديةللغرامة  اريدالإقاضي الاستعجال 

 هديديةالتنجد أن المشرع الجزائري من مدى اختصاص قاضي الاستعجال بتصفية الغرامة 
 : قد مر بمرحلتين

 : في التصفية يمرحلة استبعاد اختصاص القاضي الاستعجال: أولا
من ق إ م الملغى أن  08الفقرة  073منصوص في المادة ا ممن خلال قراءة المتأنية في

ير أنه غ التهديديةالمستعجلة للحكم بالغرامة  ورمالأالمشرع الجزائري منح الاختصاص لقاضي 
  .التهديديةنزع منه الاختصاص عند تصفية الغرامة 

ي التي أمر بها قاض التهديديةفالمشرع الجزائري عندما نص على أن التصفية الغرامة 
الاستعجال كان يقصد ورائها من قضاء الموضوع، وذلك لأن الصياغة التي جاءت بها الفقرة 
الثانية تدل على أن الجهة الفاصلة في موضوع النزاع هي التي تفصل في تصفية الغرامة 

ائري من طرف المشرع الجز  التهديديةي تصفية الغرامة أراد المشرع عكس ذلك أ، فلو التهديدية
، لتهديديةاأو الجهة المصدرة للغرامة  التهديديةمرت بتوقيع الغرامة أبارة الجهة التي ع ستعمللأ

ن هذه العملية لى أإراجع  التهديديةولعل استبعاد اختصاص القاضي الاستعجالي بتصفية الغرامة 
بالتالي و  ،ىي الاعتماد على عناصر معينة عند تقدير المال المصفأتتطلب دراسة في موضوع 

التي تصدر  امرو الأ": نهأ(من ق إ م التي تنص على 326سوف يمس بأصل الحق )المادة فإنه 
 1.في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق "

بين كل من  ةفي القضية المنشور  80/06/8007كما جاء في قرار محكمة العليا بتاريخ 
ائية للمحكمة العليا بالمجلة القض 601171ز( الصادر عن الغرفة المدنية رقم  .ب( ضد )ز.)ع

جاء في حيثيات هذا القرار "حيث أنه لا يمكن الحكم  801-801ص  8007سنة  08العدد 
ف هذه الآليات قضي بوقيإلا بعد صدور حكم في الموضوع يحسم النزاع  التهديديةبتصفية الغرامة 
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ن يعود أيه للات، حق للمحكوم عالآلى توقيف تشغيل إمع ذلك لا يستجيب المحكوم عليه و  ليلا،
تعجالي الاس رالأمانطلاقا من صدور  التهديديةلى قاضي الموضوع للمطالبة لتصفية الغرامة إ

 1 .ن المدين "م مراعيا في ذلك الضرر الذي لحق الدائن والعنت الذي يدا
 لتهديديةامن هنا تبين أن المحكمة العليا كرست مبدأ عدم إمكانية النطق بتصفية الغرامة 

ن أمر استعجالي إلا بعد صدور حكم في الموضوع يحسم النزاع، بمعنى أا بموجب المحكوم به
تعود إلى المحكمة الموضوع حتى لو حكم بها من طرف قاضي  التهديديةتصفية الغرامة 

 2 .الاستعجال
ي صل العام بالاختصاص النوعي الجديد لقاضحيث تقر القاعدة المستحدثة والتي تعتبر الأ

ل المحكوم بها وتعتبر هذا الاختصاص أص التهديديةصاص بتصفية الغرامة ي الاختأالتنفيذ 
ما أيقتصر فقط على قاضي التنفيذ بغض النظر عن القاضي الذي أصدر الحكم بالغرامة، 

سلطة القاضي الذي أصدر حكما بالغرامة ب باختصاصالاستثناء الوارد على الأصل العام فيقتصر 
ن قانون التنفيذ الجديد حيث م 11ي التنفيذ وذلك تطبيقا للمادة تصفيتها وتعين مقدارها دون قاض

ولو كانت قطعية من قاضي التنفيذ، إلا إذا  التهديديةنه "يجري تصفية الغرامة أتنص على 
القاضي الذي حكم بها لا يزال ينظر موضوع النزاع الأصلي أو قرار صراحة في الحكم الصادر 

 3.الاحتفاظ لنفسه بسلطة تصفيتها"
 مرحلة الاعتراف لاختصاص القاضي الاستعجال في التصفية: ثانياً 

في  هديديةالتبعد أن اعترف المشرع الجزائري بسلطة قاضي الاستعجال في الامر بالغرامة  
(، واستقراره في نفس الاتجاه  073مواجهة الادارة العامة ذلك في ظل ق إ م الملغي في ) المادة 

" يمكن لقاضي الاستعجال الحكم : حيث نصت 3فقرة  101 في ق إ م إ خاصة في المادة
وتصفيتها "يتبين أن المشرع الجزائري قد اعترف القاضي الاستعجالي  التهديديةبالغرامات 
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بها المحكوم بها من طرفه واتجاه المشرع نحو منح  التهديديةباختصاصه في تصفية الغرامة 
من ق  101تعجالي وفق ما نصت عليه المادة للقاضي الاس التهديديةاختصاص تصفية الغرامة 

إ م إ يعبر عن رغبته في مسايرة مختلف التعديلات رئيس المحكمة بل لكل رئيس قسم على 
مستوى المحكمة اختصاصات القاضي الاستعجالي فقد أصبح قاضي الموضوع وقاضيه 

سواء  ختصاصهتبقى دائما من ا التهديديةالاستعجال في نفس الوقت أي أن تصفية الغرامة 
 1 .كقاضي موضوع أو قاضي استعجال

ة التي الجماعي ةتشكيلللوقد أناط المشرع الجزائري مهمة النظر في الدعوى الاستعجالية 
" يفصل في إ:من ق إ م  037تختص بالفصل في دعوى الموضوع، هو ما نصت عليه المادة 

 2.ى الموضوع "مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعو 
ما قطعيا يعتبر حك التهديديةالحكم الفاصل في دعوى تصفية الغرامة  أنفي المقابل نجد 
تكون النتيجة منه هو تعويض الدائن عن قيام المدين بتنفيذ التزامه عينا أو و  فاصل في الموضوع

لى نفس عالتأخير فيه، هو ما يعتمد القاضي الاستعجالي عند قيامه بعملية التصفية يعتمد 
 م، الشيءمن ق إ  371المادة منه بالمعايير التي يعتمد عليها قاضي الموضوع خاصة ما تعلق 

خرج عن القاعدة العامة التي تقضي بأن القاضي الاستعجالي لا يمس بأصل النزاع يالذي يجعله 
".3 

تعديا  رمن طرف القاضي الاستعجال يعتب التهديديةن الغرامة أأما فيما يخص الرأي القائل 
من  021ذلك بالرجوع للمادة  .موضوع النزاع أو ما يمس بأصل الحقبلاختصاص كونه يمس 

ا هو الذي ينعقد له الاختصاص بتصفيته التهديديةق إ م إ نجد أن القاضي الذي حكم بالغرامة 
 الصادرة كامحالأالمستعجلة وبين  ورمالأة في هذا الشأن بين قاضي الموضوع وقاضي قر فدون الت
 4.والقرارات الصادرة عن مجلس الدولة اريةدالإعن المحاكم  التهديديةبالغرامة 

                                     
 .61، ص 8033، سنة 08، مجلة المحكمة العليا، العدد اريةدوالإالمدنية  اءاتجر الإحمدي باشا عمر، إشكالية التنفيذ في - 1
  .السابق الذكر 00-02من القانون  037المادة  -2

 .382السابق، ص  ، المرجعلوني وسفي  -3

 .738المرجع السابق، ص  نزلي،غنية - 4
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  ىسلطات القاضي في تقدير المال المصف: الفرع الثاني
م يقيد فالمشرع الجزائري ل .تختلف سلطة القاضي بحسب نوع التصفية مؤقتة أو نهائية

لى التنفيذ ع ارةدالإإذا امتنعت ، فىالقاضي بعناصر يقدر على أساسها المبلغ النهائي للمصف
الكلي أو الجزئي أو تأخرت في التنفيذ، يجب على القاضي الإداري تصفية ما حكم به تصفية 

 .نهائية
 اريدالإمن ق إ م إ منح للقاضي  020لى أن المشرع الجزائري في المادة إتجدر الإشارة  

عين الاعتبار ب ذخالأا أو يلغيها دون ن يحفظهأ، فله التهديديةسلطة واسعة عند التصفية الغرامة 
ته نهائية. تصفية ما حكم به تصفي اريدالإمن عدمه، لكن لا يمكن للقاضي  زامهاتلالتنفيذ الإدارة 

لى إيأخذ شكل التعويض هذا سوف نتطرق من خلال هذا الفرع  ىن المال المصفأ باعتبار
  .التعويض وشكل التصفية رعناصر تقدي

 : ر التعويض وفقا لقواعد العامةعناصر تقدي: أولاً 
 ."مبلغ من المال يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور": يعرف التعويض بأنه

در مدى التعويض عن الضرر الذي لحق ق"ي: من ق م تنص على 313حيث نجد في المادة 
  1."مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة  328المصاب للمادة 

"إذ لم : السابقة الذكر فنجد أنها تنص 313حال إليها المادة أالتي  328بالرجوع الى المادة 
و في القانون فالقاضي هو الذي يقدر ويشمل التعويض ما لحق أيكن التعويض مقدراً في العقد 

أو التأخر  زامبالالتن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أالدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط 
 2".عن الوفاء به 

إليه القاضي  ندتفي تقدير التعويض الذي يس والوحيد اسيسالأيعتبر الضرر هو العنصر 
 3 .عند تقدير مبلغ التعويض وفقا لقواعد العامة

  

                                     
 .8007 ،13عدد، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ةالجريد ،مق المتضمن ، 8007ماي31المؤرخ في 01-07القانون رقم  من313دةالما- 1
 .الذكر قالساب ،مق  283المادة - 2
  .010 ص، سابقلارداسي، المرجع مدين العز - 3
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  ىعناصر تقدير المال المصف: ثانياً 
 المدين على أصرو أ" إذا تم التنفيذ العيني على:من ق م التي تنص  371رجوعا للمادة 
القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي رفض التنفيذ حدد 

 1.اصاب الدائن والعنت الذي بدا منه "
ن معتمد على عنصرين أساسييى ن القاضي يقدر المال المصفأمن خلال هذه المادة يتضح 

  .عنصر الضرر وعنصر العنت: وهما
القاضي للتعويض النهائي المترتب ، فتقدير 328فعنصر الضرر ما هو مذكور في المادة 

مثله مثل تقدير التعويض وفقا لقواعد  2يقوم على عنصر الضرر التهديديةعن تصفية الغرامة 
و أالعامة، هو ما لحق من المدعي والداعي من خسارة وما فاته من كسب جراء عدم التنفيذ 

  .التأخير
لغ يه( كمعيار من شأنه تحديد المبلكن الأخذ بالضرر الفعلي الذي لحق الدائن )المحكوم عل

ه ثناء عملية التصفية لم يدم طويلا لدى القضاء الفرنسي الذي تخلى عنأ التهديديةالنهائي للغرامة 
مع المفهوم الذي يحمله التهديد المالي وكذا حقيقة  انسجاماكثر أمعتمدا في ذلك على معيار آخر 

 ضوالذي استحدثه محكمة النق .ته الماليةالتصفية، هو معيار مدى جسامة خطأ المدين وقدر 
، حيث كان هذا الحكم بمثابة نقطة تحول حقيقية 3010أكتوبر  80في حكمها الصادر  ةالفرنسي

 نتر قالتي تو  التهديديةفي مجال إسقاط النظرة التقليدية التي سادت لزمن طويل في مفهوم الغرامة 
لة إكراه جديد لمحكمة النقض الفرنسية وسيبمفهوم التعويضات بحيث أصبحت وفق هذا التصور ال

جباره على  3 .الالتزام الواقع على كاهله تنفيذ الهدف منها كسر عناد المدين وا 
جاوز مبلغ ي التهديديةفعنصر العنت يجعل مبلغ التعويض النهائي بعد تصفية الغرامة 

 الى أنه لا يمكن التعويض وفقا للقواعد العامة الذي لا يقوم إلا على أساس الضرر، إضافة

                                     
 الذكر. ق، السابمق  371المادة - 1
 .الذكر ق، السابإق إ م  021المادة - 2

 .327بخيت محمد بخيت، المرجع السابق، ص - 3



 الإطار القانوني لسلطة قاضي الاستعجال الإداري في فرض الغرامة التهديدية الفصل الثاني:

11 

ية لغ التعويض النهائي الذي ينتج عن تصفبللقاضي القضاء على المدين أو المحكوم عليه بم
لا اعتبر مخو  لى حكمه عليه بالتعويض وفقا لقواعد العامةإإضافة  ،التهديديةالغرامة  الف للمبدأ ا 

ي نه يمكن للقاضإف العنت انتفاء ففي حالة 1 .جواز منح التعويض عن نفس الضرر مالقاضي بعد
ار الذي كان محلا لقر  رالأمبسبب عذر مقبول وهو  التأخيرأن يلغي الغرامة كليا ولو كان هذا 
هو الذي صدر فصلا  ،160010تحت رقم  83/38/8001صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

ن الغرامة أحيث قضت المحكمة العليا في هذا القرار  (ب. ع( ضد )ت. ع .في قضية )ض
ارجة عن لى أسباب خإلا يمكن الحكم بها إذا كان سبب امتناع المدين عن التنفيذ راجع  تهديديةال
ته، ولذلك فإن قضاة الموضوع ملزمون في التأكيد من امتناع المدين كان عمدا وذلك من ادإر 

 2 .خلال إصراره على التعنت بغرض إلحاق الضرر بالدائن
المجال أن  فإن له في هذا التهديديةفية الغرامة نظراً للقاضي في سلطة تقدير عناصر تص

بدأ لذلك لتتناسب مع حجم التعنت الذي أو  المحكوم بها، التهديديةيقوم بتخفيض مبلغ الغرامة 
وتسمح له هذه السلطة في تقدير مدى تأثير الصعوبات التي واجهها اثناء  ،المدين في عدم التنفيذ

محكوم بها، وهذا ال التهديديةغ النهائي للغرامة معادلا للغرامة التنفيذ، كما يمكن له أن يحكم بالمبل
تيجة مباشرة هو ن لتنفيذن الامتناع عن اأقين بيلى درجة الإكد فيها بشكل يصل أالحالة الذي يت

يض وخاصة دون أي تخف التهديديةللتعنت عليه دون سبب، ولذلك له أن يتقيد على قيمة الغرامة 
 3.يد ومستقرجيها أن الوضع المالي للمدين الحالة التي يتحقق له ف

  ىالمال المصف: المطلب الثاني
إن طبيعة الغرامة التهديدية شأنها شأن طبيعتها قبل التصفية عرفت نقاشا حاداً على المستوى 
الفقهي، فهناك من اعتبرها عقوبة خاصة، هناك من اعتبرها من طرق التنفيذ في حين نجد بعض 

                                     
 .78دين مرداسي، المرجع السابق، ص العز - 1
 .317، المرجع السابق، ص لوني يوسف - 2
 .301بخيت محمد بخيت، المرجع السابق، ص  -3
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الأمر الذي يدفعنا إلى الاستنجاد بموقف الفقه والتشريع من طبيعة المال  ،ضالآخر يعتبرها تعوي
 )الفرع الثاني(. ى)الفرع الأول( مال المصف ىالمصف

  ىموقف الفقه والتشريع من طبيعة المال المصف: الفرع الأول
  ىموقف الفقه من طبيعة المال المصف: أولا

ولها أ اتجاهاتذلك بظهور ثلاث  ،ىلمصفلقد تضاربت آراء الفقهاء حول طبيعة المال ا
 عقوبة خاصة وثانيها اعتبره إحدى طرق التنفيذ وثالثهما اعتبره بمثابة تعويض، اعتبره بمثابة 

هو عبارة عن عقوبة  ىحيث نجد أن أنصار الاتجاه الأول والذي اعتبر أن المال المصف
المدين  ى، حيث نطبق عل1وم عليه خاصة ولا يتم اللجوء إليها بظهور سوء نية المدين أو المحك

التنفيذ،  يفالكلي أو الجزئي أو في حالة التأخير  هفي عدم تنفيذ ،التزامهعدم تنفيذ  فيالمتعنت 
بارها وهذا يتأكد مفهوم الغرامة التهديدية باعت ىته زادت قيمة المبلغ المصفنفكلما أصر على تع
التنفيذ وفي حالة عدم الإذعان والإصرار على أو المحكوم عليه للقيام ب 2وسيلة لإجبار المدين

القاضي المبالغ المتراكمة حدد المبلغ النهائي للغرامة التهديدية نتيجة عدم احترام  ىالموقف صف
 3.القضاء كامحأ

ن العقوبات محددة بموجب أانتقاد ومعارضة شديدة على أساس  لقي الاتجاهإلا أن هذا 
 .قوباتعال انونمن ق لىو الأنص طبقا للمادة بإلا عقوبة  القانون، وأنه لا جريمة لا

د وسيلة ري ليس مجر بأن أحد طرق التنفيذ الج ى منالثاني فاعتبر المال المصف الاتجاهأما 
غير مباشرة مساعدة على التنفيذ، غير أن هذا الرأي لم يسلم هو الآخر من النقد على أساس أنه 

 .يذبالتنف ىوأنه لا علاقة للمال المصفيخلط بين أسس التنفيذ وطرق التنفيذ  اتجاه

                                     
 .إ، السالف الذكر م إ ، ق027المادة - 1

 .67رداسي، المرجع السابق، ص مدين العز - 2
  .السالف الذكر م،إ  ق، 021المادة - 3
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عبارة عن تعويض لكون الغرامة التهديدية لم  ىلى اعتبار المصفإوقد اتجه اتجاه آخر 
راره على عدم صتنفيذ التزامه أو إفي لى تعويض نتيجة تأخر المدين إتتحول في نهاية المطاف 

 1." المالي يلبس لباس التعويض "التهديد: وفي هذا المجال يرى الأستاذ فراجغيل أن. التنفيذ
 لتعويض، وأساسا على ذلك ىوينظر إلى التهديد المال المصف الاتجاهوقد رجح رأي هذا 

فه فيما سي غير موقنفن القضاء الأومبلغ التعويض، لكن نجد  ىالمال المصف الجمعينيرفض 
 .عقوبة ىبعد واعتبر أن المال المصف

  ىبيعة المال المصفموقف المشرع الجزائري من ط: ثانياً 
و أصر المدين على التنفيذ العيني، حدد أ"إذا تم التنفيذ العيني : ق م 371تنص المادة 

القاضي مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت 
 .المدينبدا من الذي 

وز أن يتعدى مقدار التهديد "لا يج: من ق إ م أنه 073وفي نفس السابق تنص المادة 
 ".المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي 

نه ومن استنفذت الغرامة التهديدية الهدف من تقريرها وهو محاولة إهذه المادة ف لمن خلا
لم يعد  فإنه ،هر الموقف النهائي لهظالضغط على المدين لحمله على التنفيذ العيني، ذلك بعدما ي

الدائن أو المحكوم له أن يلجأ الى الجهة  نإلذلك ف ،لى تعويضإتحول ت ذإبدا من تصفيتها 
القضائية المختصة ليطلب التصفية الغرامة التهديدية الذي أمر بها في شكل تعويض نهائي، 

 .يستطيع من موجبه أن ينفذ عليه أموال المدين
  ىمال مال المصف: الفرع الثاني

عطي قاضي سلطة واسعة عند تقديرها، إذ رغم أن لعل طبيعة الغرامة التهديدية هي التي ت
دو واضحة بالى أكثر من عملية حسابية بسيطة لت لا تحتاجعناصر تحديدها تكون بالغة الوضوح، 

تتمثل  2لك،ذإنه يقوم بمهمة تقديرية أكبر من  لاإ-التنفيذ في معدل الغرامة بالإحلال اميالأعدا -

                                     
 16، ص المرجع السابق، بن شنيتي يدحم- 1
 .محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق -2
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ي عا لمدى استجابة المحكوم عليه، وهذا ما يستنبط فلغائها تبإمقتضيا تخفيضها أو  رؤيةفي 
من ق إ م إ التي نصت "يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو  020نص المادة 

  .لغائها عند الضرورة "إ
ر المشرع على قاضي التصفية أن يجعل حصيلتها كاملة للمحكوم له ظكقاعدة عامة لم يح
 ىأتر يحين  ناءاً ألزمهثنه واستأا يتمتع به من سلطة تقديرية واسعا إلا أو الطالب وهذا استنادا لم

 اتنادسلى الخزينة العمومية وهذا اإله ألا يجعل نصيبا من الغرامة المحكوم له أن يقضي بدفعه 
 دفعدم "يجوز للجهة القضائية أن تقرر ع: من ق إ م إ التي تنص على 021لى نص المادة إ

  ."إذ تجاوزت قيمة الضرر وتأمر بدفعه للخزينة العمومية ،لى المدعيإيدية جزء من الغرامة التهد
 بينها:يكون المشرع قد عقد للقاضي سلطة في التوزيع مزدوجة من 

م له قدراً دفع للمحكو بيقرران و لا أيقرر حمل السلطة التقديرية إذ له وفقا لها أن تجانب -
  .من الغرامة أو لا يدفع

يدة ففي حالة أن يرى ألا يعطي المحكوم له نصيبا معلوما من الغرامة، تحمل السلطة المق-
 .ن يقرر دفعه للخزينة العموميةأيلتزم ب
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 : خلاصة الفصل الثاني
جراءات و أن المشرع الجزائري قيد سلطة توجيه الأوامر بشر  ،يمكن القول في ختام الفصل ط وا 

دما عن سنوأح العامة(، ارةدالإلمتقاضي )لا يمكن تجاوزها سواء من طرف القاضي أو من طرف ا
 .هديديةالتمرتبطة بالغرامة  امرو الأومكنه من سلطة توجيه  يوسع سلطات القاضي الاستعجال
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 الخاتمة

63 

 : الخاتمة
حيث  ،الغرامةفي فرض  اريدالإتطرقنا في مذكرتنا إلى موضوع سلطة قاضي الاستعجال 

 يةرائجالإو  خلال مختلف الأجزاء البحث الإلمام قدر الإمكان بكل الجوانب الموضوعيةحاولنا من 
 .المتعلقة به

 ظل لفترة طويلة من الزمن أن اريدالإشكالية أن سلطة قاضي الاستعجال نجد في هذه الإ 
ن اعها عوامتن ةسلطة قاضي الاستعجال ظل لفترة طويلة من الزمن مقيد اليدين أمام تعنت الإدار 

جال ق إ م لم يعط لقاضي الاستع .التنفيذ، وذلك غياب نصوص قانونية تجبرها على التنفيذ
 .صلاحيات تمكنه من إجبار الإدارة على التنفيذ

ى إيجاد لإعلى التنفيذ، سعى المشرع الجزائري  ارةدالإمحدودية وسائل جبر  وأمامنه أغير 
لي جبرها على تنفيذ ما يصدر ضدها أحكام وسائل تكون أكثر نجاعة في مواجهة الإدارة، بالتا

  .وقرارات قضائية
 ارةدلإاالإداري في القانون الجديد قادراً على مواجهة امتناع  الاستعجالصبح قاضي أوقد 

العامة عن التنفيذ من خلال التصدي لكل الصور المنتهجة من قبلها، حيث جعل المشرع من 
 .عليها لتهديديةامحكوم له الحق في مطالبة بتسليط الغرامة يمنح ال االإدارة العامة عن التنفيذ سبب

هم تطور من سلطات قاضي الاستعجال الإداري هي تلك السلطات المتعلقة بإمكانية أولعل 
ر من أجل ضمان هذا الإجراء، ويظه التهديديةتوجيه أوامر تنفيذية للإدارة العامة جمعها بالغرامة 

في هذا المجال بسلطات تقديرية واسعة،  اريدالإستعجال جليا من خلال ما يتمتع قاضي الا
 .نفيذبالتثال للإدارة من أجل الامت امرو الأبح يملك الحرية في تقدير لزوم إصدار صبحيث أ

 : التوصياتو  لى جملة من النتائجإ وتوصلنا في هذه الدراسة
 أولاً : النتائج 

في  يديةالتهدفرض الغرامة  يف اريدالإوسع المشرع بتوسيع سلطات قاضي الاستعجال -
جبارها على التنفيذ  .مواجهة الإدارة، وا 



 الخاتمة

68 

 .لسلطة التقديرية للقاضي رالأملم يحدد تقدير المبلغ النهائي وترك -
ي إلا ف ارةدللإالإداري في توجيه الأوامر  الاستعجالإن سلطة الأمر الممنوحة لقاضي -

 .حالات استثنائية
لى إجراء إعند تصفيتها حيث تحولت  التهديديةمة تضاعف عنصر التهديد في الغرا- 

 .لى إجراء ردعي جزاءاً لعدم تنفيذ الحكمإتهديدي مؤقت 
م إ نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من سلطات قاضي الاستعجال  إ لى قإبالرجوع -

لباً س ، إذ يجوز له تخفيضها أو إلغاؤها مما أثرالتهديديةعملية التصفية الغرامة  ناءثأ اريدالإ
  .على الفعالية المرجوة منها كجزاء ردعي على عدم تنفيذ الأحكام من طرف الإدارة

 ثانياً: التوصيات 
يس سيادة لى تكر إتهدف  التهديديةبالتعويض كون أن الغرامة  التهديديةعدم ربط الغرامة -

 .القانون، بينما التعويض حقوق شخصي للمتضرر
من التعسف  دللح ،التهديديةد كيفية تقدير قيمة الغرامة يجب على المشرع الجزائري أن يحد-

  المحتمل للقاضي.
ف من ثلاثة أشهر، إلى شهر ونصيجب تقليص في المدة المحددة لطلب الغرامة التهديدية -

 و إلى شهرين على غرار المشرع الفرنسي.أ
قة بعد حقي رالأمن منح قاضي الاستعجال الإداري سلطة أوفي ختام المذكرة يمكن القول 

 .لحماية مبدأ المشروعية، واحترام أحكام القضاء
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 :قوانينال-1
 باللغة العربية-أ

 القوانين العضوية:*  
عضوي رقم القانون لل المعدل والمتمم86/07/8033المؤرخ في 31-33القانون العضوي رقم -3

 وعمله، جريدةمجلس الدولة وتنظيمه  اتالمتعلق باختصاص 10/01/3002المؤرخ في  02/03
 .10/02/8033المؤرخ في  01رسمية، عدد

عضوي القانون المعدل والمتمم لل 86/07/8033المؤرخ في  31-33القانون العضوي رقم  -8
المتعلق باختصاصات المحاكم الإدارية، جريدة رسمية،  10/01/3002المؤرخ في  02/08رقم 
 .10/02/8033المؤرخ في  01عدد 

 القوانين العادية:* 
المتعلق بالتسوية النزاعات الفردية في  3000نوفمبر6المؤرخ في  00/00 رقم قانون -3

 ،06عدد ،العمل المعدل المتمم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
3000. 

م، الجريدة الرسمية  ، المتضمن ق8007ماي31المؤرخ في 01-07القانون رقم -8
 .8007، 13للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد

إ، الجريدة الرسمية إ م  المتضمن، 8002فيفري80في ، المؤرخ00-02انون رقمقال-1   
 .8002، 83دالشعبية، عد ةللجمهورية الجزائرية الديمقراطي

 باللغة الفرنسية -أ
- décrit n92-755 due 31/07/1992 instituant des nouveaux regels relatifs à les 

procédures civil d'exécution pour l'application de la loi n91-650 des 09/07/1991 

 www.legeforme des procédures civil d'exécution publier sur éportant r

France.gouve.fr le 12/01/2017 à 19 h.         
 

 ج/الأحكام القضائية: 

http://www.lege/
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 160010تحت رقم  83/38/8001قرار المحكمة العليا الصادرة عن الغرفة المدنية بتاريخ  -3
 .8036سنة ل 66 المنشور في نشرة القضاء، العدد

 .81/33/3007بتاريخ  370113قرار المحكمة العليا رقم -8
مجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  87/33/3021 بتاريخ 03721قرار المحكمة العليا رقم -1
  .3000لسنة  3
 .8001 مجلة الدولة لسنة30/30/8001بتاريخ 800203محكمة العليا رقم قرار -0 

 
 مؤلفاتال -2
 باللغة العربية -أ
 :الكتب المتخصصة*
ندرية، الإسك بخيت محمد بخيت، الغرامة التهديدية أمام القضاء المدني، دار الجامعة الجديدة، -3

8002. 
 .3021حميد بن شنيتي، التهديد المالي في القانون الجزائري، جامعة الجزائر، -8 
منال قاسم خصاونة، النظام القانوني للغرامة التهديدية )التهديد المالي(، دار الكتب القانونية، -1 

 .8030دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر ،
هديدية كجزء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الادارية الصادرة ضد منصور محمد أحمد، الغرامة الت-0

 .8008الإدارة، دار الجامعة للنشر، مصر، 
محمد أحمد منصور، الغرامات كجزاء لعدم تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الإدارية الصادرة ضد  -1

 .8003الإدارة، دار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع، الاسكندرية، 
 اهي أبو يونس، الغرامة التهديدية، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،محمد ب -6

8033. 
 .8002 ،الجزائردار هومة، ،عز الدين مرداسي، الغرامة التهديدية-7
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علي عبد الحميد تركي، نظام الغرامة التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، دار -2 
  .8033قاهرة، النهضة العربية، ال

 الكتب العامة:*
 .8007أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، دار المطبوعات الجامعية، د ب ن  -3
هومة  الثامنة دارالطبعة  أحمد عمر باشا، مبادئ الاجتهاد في المادة الإجراءات المدنية،-8

 .8003، روالتوزيع، الجزائللطباعة والنشر 
ن الاجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، دار الهدى، عين سائح سنقوقة، الجديد في قانو  -1

 .8000مليانة، 
، دار هومة للنشر 8شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة  -0

 .8038والتوزيع، الجزائر، 
بعة الثالثة، نفيذ، الطعبد الباسط عبد التواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء الت -1

 .3001منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة 
، 8031عبد الرحمان بربارة، طرق التنفيذ، الطبعة الثانية، منشورات بغدادي، الجزائر، -6

 .182ص
عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام )بوجه عام(، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، -7

 .3002 بيروت، لبنان،
 .8031عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة للطبعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 8000محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر، عنابة،  -0

 للالتزام، دارالعامة  المدني، النظريةمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون  -30
 .8030الهدى، الجزائر، 

، 18مسعود شيهوب، المسؤولية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، نشرة القضاء، العدد  -33
 .3007الديوان الوطني للأشغال التربوي، 
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بن عائشة، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، د ب  نبيلة -38
  .8031ن،
الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحقوق الشخصية،  ياسين محمد الجبوري،-31

  .8001أحكام الالتزام، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 باللغة الفرنسية-ب

1- Christop guettier, exécutions des jugements jures, classeur, volum 1droit 

administrative, paris, lexis, nexis, sa 2000.-3 
2-Henri moults et jean Vassogne. Réitère juris classeur procédure cire 

ile éd 9/1968/n° 57.     
 
  بحوث العلمية:ال-3
 طروحات الدكتوراهأ/أ
ة جللإدارة، أطروحة لنيل در  امرو أآمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإدارية في توجيه -3

 .8000قسنطينة،  ،الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري
شهادة  لنيل أطروحة مقدمة ،ريم سكفالي، قضاء الاستعجال الإداري في ضوء ق إ م إ-8

 3الدكتوراه علوم تخصص حقوق القانون العام، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 
 .8036-8031يوسف بن خدة ،

، أطروحة مقدمة إم  إ نبيلة بن عائشة، سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في ق-1  
 .8031-8030تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  شهادة دكتوراه علوم

 الماجستير رسائلب/
ي العلوم الماجستير ف سهيلة مزياني، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة -3

 .8038-8033القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
فايزة براهيمي، الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -8

 .8033/8038الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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، إ ممنى ناصر، نطاق تطبيق الغرامة التهديدية على الأحكام القضائية المدنية في ظل ق إ-1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تنفيذ الأحكام القضائية، جامعة الجزائر، كلية 

 .8037-8036الحقوق،

لتشريع التهديدية في ضوء ايوسف لوني يوسف، تنفيذ الالتزامات العقدية عن طريق الغرامة -0
والاجتهاد القضائي الجزائري، مذكرة ماجستير، فروع قانون العقود وكلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .8036جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة ،
 المقالات:-4
 ق،بين الواقع والقانون، مجلة المفكر، كلية الحقو  الإداريحسين فريجة، تنفيذ قرارات القضاء -3

 .8007، 08جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس، العدد
عدد ، مجلة المحكمة العليا، الوالإداريةالمدنية  الإجراءاتدي باشا عمر، إشكالية التنفيذ في حم-8

 . 8033، سنة 08
ولة، الدرمضان غناي، تعليق على قرار مجلس فيما يخص الغرامة التهديدية، مجلة مجلس -1

 .8001دولة، الجزائر الصادر عن مجلس ال 01عدد
لدولة، ارمضان غناي، وسيلة من وسائل التنفيذ المباشر ضمن مقالة المنشور في مجلة مجلس -0

 ."عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية" ، بعنوان8001، سنة 00عدد
 عبد الحليم مشري، واقع حماية حقوق الانسان في قانون العقوبات الجزائري، مجلة المنتدى،-1

 .8002كلية الحقوق، جامعة بسكرة، العدد الخامس، 
ي الحريات السياسية في الأمر بالغرامة التهديدية كضمانة للتنفيذ ضغنية نزلي، سلطة قا-6

 .8031، جانفي 30)أوامره(، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة حمة لخضر بالوادي العدد 
 ف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذفايزة براهيمي، سهام براهيمي، الاعترا-7

 .8030القضائية، مجلة السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي  الأحكام
 
 



 قائمة المصادر والمراجع

60 

 

 :الإلكترونيةالمواقع -5
 منشورة غير 8001رشيد طواهري، القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية منذ -3

www.azhbarelyyou.dz.com. 
8- https://www.politics-dz.com.24/06/2020.mp19:20. 
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 الملخص:
دم التنفيذ ففي حالة ع ؛اريةدالإ كامحالأعلى التنفيذ  ارةدالإهي وسيلة لحث  التهديديةالغرامة 

أن  يار دلإامر أو قرار نهائي، يجوز للقاضي الاستعجال أو الجزئي أو التأخير في تنفيذ أالكلي 
ذا استمرت هذه الأخيرة في عدمالتزاماتهاعلى تنفيذ  ارةدالإلجبر  التهديديةيأمر بغرامة  التنفيذ،  ، وا 

ع في المادة التي كرسها المشر  التهديديةبالتصفية الغرامة  رالأم اريدالإيمكن للقاضي الاستعجال 
عجال القاضي الاست يدعالة بإذن هي وسيلة ف التهديديةفالغرامة . إ م إ وفقا لأحكام ق اريةدالإ
 اسمبالعامة المتقاعسة في التنفيذ على احترام أحكام القضاء الصادرة  اراتدالإلإجبار  اريدالإ

 .الشعب
 قانون الإجراءات المدنية –الأحكام الإدارية  - التهديديةالغرامة الكلمات المفتاحية: 

 التنفيذ الجبري  –قاضي الاستعجال الإداري  – اريةدالإو 
 
 
 

Abstract:                                                                                             

Fine menacing is mean used to induce the administration to execute judicial 

decisions or judgements. When the administration refuses to execute judicial 

judgment. Administrative emergency judge may decide a fine menacing to oblige 

the administration to implement its obligation. If administrative emergency judge 

may decide the fine menacing according to the civil and administrative proceeding. 

Thus, fine menacing is an effective measure which the administrative emergency 

judge uses to induce the administration to respect judgment.        


